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 الشفعة في 
 
 مانيقانون المعاملات المدنية الع

 
 *بن عبدالله بن سالم الغافري  إبراهيم الدكتور/

 
 الملخص:

جرائية،بعدة قيود موضوعية  حق الشفعةأحاط المشرع العماني استخدام  من ناحية ف وا 
في راكة وجود ش في حالة مبالشفعة في حالة الشراكة سواء على الشيوع أالأخذ  قصر
وابط ووضع بعض الض به،المشفوع  فيه والعقارارتفاق بين العقار المشفوع  حق

عض البيوع التي ب وحدد ،والشفيعالموضوعية المتعلقة بالتصرف بالعقار المشفوع فيه 
ضع المشرع قيود إجرائية تتعلق ومن ناحية أخرى و  بالشفعة،يجوز فيها الأخذ  لا

 الدعوى.يداع الثمن قبل رفع إوكذلك لم يشترط  الشفعة،بمدة رفع دعوى 
الشفيع عقد شراء جديد بين المشتري و  نزلةمالشفعة ب دكما عالج أثار ثبوت الشفعة فأع

ية أخرى ومن ناحري في عقد البيع الأول، تولم يبنى نظرية حلول الشفيع محل المش
لبائع المشتري با وعلاقة الشفيعوقت من انتقال ملكية العقار المشفوع الى الشفيع  حدد

 وعلاقته بالغير.
منها  نها،مولكن تبقى بعض مسائل الشفعة تثير تساؤلات لعدم وضوح موقف المشرع 

أحكام  كذلك بعض الشيوع،خر في حالة آلى شريك إموقف المشرع من البيع لشريك 
عقد  زلةنا المشرع تتعارض مع اعتبار ثبوت الحق بالشفعة بمالشفعة التي نص عليه

 جديد.
 -البائع   -العقار المشفوع فيه   -العقار المشفوع به  -الشفيع  الكلمات المفتاحية:

 .الشفعة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .المدني القانون في *باحث
 

2 
 

 
Pre-emption in Omani Civil Transactions Law 

 
Dr. Ibrahim Abdullah Salim Al-Ghafri * 

Abstract: 
The Omani legislator provides procedural limitations on the 
right of preemption use. On the one hand, preemption is limited 
in the case of partnership, whether joint or in partnership status 
in the easement between the property subjected to preemption 
and the property under which the preemption is made. The 
legislator has identified some of the sales in which the 
preemption was not allowed. On the other hand, the legislator 
had established procedural restrictions on the duration of the 
preemption claim.  Depositing the price had not been required 
before the suit had been filed. 
The legislator further addressed the effects of the preemption 
implication; considering preemption as a new purchasing 
contract between the buyer and the preemptor. The replacement 
of the preemptor by the buyer was not set in the first sales 
contract. On the other hand, he specified the time of transfer of 
ownership of the property to the preemptor and the relationship 
of the preemptor with the buyer and its relationship with the third 
party.  
However, some of the issues of preemption raise questions about 
the lack of clarity of the legislator; including the legislator’s 
position on the selling from one partner to another in the event 
of a joint estate. In addition, some of the provisions of the 
preemption provided by the legislator conflict with the fact that 
the preemption is considered as a new contract.                                                                      
Keywords: Preemptor - Property Subjected to Preemption -
Property under Which the Preemption is Made - Seller - 
Preemption. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :تمهيد
لجوار دفع مضار افي تشريع الشفعة في الشريعة الإسلامية  منتكمن الحكمة 

ضرار(،  ولا ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم )لا  بسبب الجوار أو الشراكةالمحتملة 
قواعد على خلاف ال وحرية التملك ،على حرية التصرف خطيرا   قيدا  الشفعة تمثل و 

 ،فيععلى التخلي عن العقار الذي أشتراه لصالح الش نفسه مجبرا   يجد المشتريف ،العامة
ي أن ولا شك ف ،من أجلها عن الغاية المقررة تخرج حتى لالذا لا يجب التوسع فيها 

لمشرع بقيود اواجه من أن تمن المشتري لابد  سلطة الشفيع في نزع ملكية العقار جبرا  
 وأئع لحاق الضرر بالباإتنظم هذه السلطة بحيث لا تتسبب بجرائية ا  موضوعية و 

د روافد ي يعد أحولكي لا يمتد الضرر إلى قطاع العقارات في السلطنة الذ ،المشتري
 .الاقتصاد الوطني

دف يه ،المجتمعالعقارات يهم شريحة كبيرة من  تملكأن ومما لا ريب فيه 
 ،سرتهأع رزقه وتأمين مستقبل أو يوس ،مسكن بامتلاكلى تحقيق حلمه البعض منها ا

ي يرغب فيجب على من  هذا المنطلق فمن، العوائدأو بهدف الاستثمار وتحقيق 
 .يهفمنازعته  وعدم ،تضمن حقوقهالقانونية التي  بالجوانبالإلمام  تملك العقار

 الشفعة:اختيار موضوع  أسباب
 منها: ،هذا الموضوع إلى اختياردعتني عدة هنالك أسباب 

 وعدم وجود دراسة سابقة ،ماني في وقت متأخرصدور قانون المعاملات الع   -
ن همية الشفعة لشريحة كبيرة ملأو  ،حسب علميله  موضوع الشفعة وفقا   فيمعمقة 
 .مني في نشر أحكام الشفعة للمجتمعلهذا الموضوع رغبة  اختياريجاء  ،المجتمع

ت من تثيره من إشكالاوما قد  ،ماني لموضوع الشفعةالمشرع الع  جة معال تقييم -
خرج تمنح الشفيع سلطة استثنائية ت ؛لاسيما أن الشفعة كما أسلفت ،الناحية العملية

بما  ا، لذلك يجب أن يتم وضع أحكامهعد المقررة لحرية التملك والتصرفعن القوا
 ىصوص القانون قد يؤدي ال، لأن وجود أي قصور في نيتناسب والحكمة من إقرارها

 .الإضرار بأطراف الشفعة الآخرين

4 
 

 الدراسة:مشكلة 
 :تيةالتساؤلات الآ في هذا البحث سوف أحاول الإجابة على

ع وتقييمه بما يتوافق مع الواق ،ماني من أسباب الأخذ بالشفعةموقف المشرع الع   -
 السلطنة.العملي في 

ونطاق  افها،أطر تقييم القواعد الموضوعية المنظمة لموضوع الشفعة والمتعلقة بكافة  -
 والغير.الحماية لكل من البائع والمشتري والشفيع 

 لال مدة رفع الدعوى، وهل يشترطتقييم القواعد الإجرائية لموضوع الشفعة من خ -
وحكم  ،والمشتريومصير العقد المبرم بين البائع  الدعوى،يداع الثمن قبل رفع إ

 بالشفعة.التصرفات الواقعة على العقار المشفوع فيه قبل الحكم 
  البحث:نطاق ومنهج 

فعة موضوع الش فيسوف تتركز الدراسة على القواعد الموضوعية والإجرائية 
لى مقارنة بعض أحكام الشفعة إ قد عمدتو  ،مانيفي قانون المعاملات المدني الع  

 هباعتباره أحد نماذج القوانين المستمدة من الفق ،المدني المصريورد في القانون  بما
 ؛المستمد في معظم أحكامه من الفقه الإسلامي المدني الأردني والقانون ،اللاتيني

ة مقارنة وليس الهدف دراس ،ماني للشفعةتوضيح محاسن أو مثالب تنظيم المشرع الع  ل
 لها.بالمعنى الصحيح 

 الآتي:وسيكون منهج الدراسة على النحو 
متعلقة راء الل استعراض النصوص التشريعية والآوذلك من خلا التحليلي:المنهج  -

 لترجيح.اها مع بيان أسباب احد، وترجيح إ، وتحليلها والمقارنة بينهاثبموضوع البح
ليا عمن خلال تدعيم ما يتم طرحه من مواضيع بأحكام المحكمة ال التطبيقي:المنهج  -

   السلطنة.في 
اني مالمعاملات الع   في قانون تناول أحكام الشفعة أن المشرعوالجدير بالذكر 

 فصل أسباب كسب الملكية. ( تحت920( إلى )903) في المواد من
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 الدراسة:مشكلة 
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سوف تكون خطة البحث على النحو  ،حاطة بكافة تفاصيل موضوع الشفعةوللإ
 :الآتي

  ماهية الشفعة الأول:المبحث.  
  .تعريف الشفعة الأول:المطلب  -
  .خصائص الشفعة الثاني:المطلب  -
  الشفعاء:أسباب الأخذ بالشفعة وتزاحم  الثاني:المبحث 
  .أسباب الأخذ بالشفعة الأول:المطلب  -
o  الشريك في نفس المبيع الأول:الفرع.  
o  الخليط في حق المبيع الثاني:الفرع. 
  .حكم تزاحم الشفعاء الثاني:المطلب  -
o  تزاحم الشفعاء وهم من طبقة مختلفة الأول:الفرع.  
o  تزاحم الشفعاء وهم من طبقة واحدة الثاني:الفرع.  
o  الشفعة في الطبقات والشقق الثالث:الفرع.  
  شروط التصرف في العقار المشفوع فيه للأخذ  الثالث:المبحث

 بالشفعة:
  .أو هبة بعوض التصرف يجب أن يكون بيعا   الأول:المطلب  -
  .يجوز فيها طلب الشفعة البيوع التي لا الثاني:المطلب  -
  .الحالات التي لا تسمع فيها دعوى الشفعة الثالث:المطلب  -
  الشفعة:دعوى  الرابع: إجراءاتالمبحث 
  .مدة رفع دعوى الشفعة الأول:المطلب  -
  .يداع الثمنإ الثاني:المطلب  -
  الشفعة:ثار آ الخامس:المبحث 
  .وقت ثبوت الملكية للشفيع الأول:المطلب  -
  .علاقة الشفيع بالمشتري الثاني:المطلب  -
  .علاقة الشفيع بالغير الثالث:المطلب  -
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 المبحث الأول
 ماهية الشفعة

 وتقسيم:تمهيد 
ن ، مقبل التعرض لأحكامهاهية الشفعة من الأهمية بمكان التعرف على ما

 لدراسة في هذا المبحث إلى، لذا سوف أقوم بتقسيم اخلال تعريفها وخصائصها
 :مطلبين

  .تعريف الشفعة الأول:المطلب 
 .خصائص الشفعة الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 تعريف الشفعة
 ،مأخوذة من الشفع مصدر شفع ،بضم الشين وسكون الفاء: الشفعة في اللغة

لما فيه من ضم الشيء إلى  ،والشفع ضد الوتر وهو الزوج ،والشفع ما شفع به
 خر.آلأن صاحبها يشفع ماله بها فيضم إليه مالا  ؛، ومن هنا أخذت الشفعة(1)ءشي

حق تملك " :( بأنها903ماني في المادة )وقد عرفها قانون المعاملات المدنية الع  
ه من الثمن بما قام علي على المشتري المبيع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة جبرا  

 ."والنفقات
في المادة  2/98بالمرسوم السلطاني رقم  العقاري الصادروعرفها نظام السجل 

على المشتري بما أداه من الثمن والنفقات  حق تملك العقار ولو جبرا  " بأنها: (34)
 ."المعتادة .....

 :بأنهامنه  (1150فيما عرف قانون المعاملات الأردني الشفعة في المادة )
 على المشتري بما قام عليه من الثمن حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا  "

 ."والنفقات
                                                           

 .184و183ص ،8، ج3، ط م1994، دار صادر بيروت ،لسان العرب لأبن منظور  (1)
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 المبحث الأول
 ماهية الشفعة

 وتقسيم:تمهيد 
ن ، مقبل التعرض لأحكامهاهية الشفعة من الأهمية بمكان التعرف على ما

 لدراسة في هذا المبحث إلى، لذا سوف أقوم بتقسيم اخلال تعريفها وخصائصها
 :مطلبين

  .تعريف الشفعة الأول:المطلب 
 .خصائص الشفعة الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 تعريف الشفعة
 ،مأخوذة من الشفع مصدر شفع ،بضم الشين وسكون الفاء: الشفعة في اللغة

لما فيه من ضم الشيء إلى  ،والشفع ضد الوتر وهو الزوج ،والشفع ما شفع به
 خر.آلأن صاحبها يشفع ماله بها فيضم إليه مالا  ؛، ومن هنا أخذت الشفعة(1)ءشي

حق تملك " :( بأنها903ماني في المادة )وقد عرفها قانون المعاملات المدنية الع  
ه من الثمن بما قام علي على المشتري المبيع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة جبرا  

 ."والنفقات
في المادة  2/98بالمرسوم السلطاني رقم  العقاري الصادروعرفها نظام السجل 

على المشتري بما أداه من الثمن والنفقات  حق تملك العقار ولو جبرا  " بأنها: (34)
 ."المعتادة .....

 :بأنهامنه  (1150فيما عرف قانون المعاملات الأردني الشفعة في المادة )
 على المشتري بما قام عليه من الثمن حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا  "

 ."والنفقات
                                                           

 .184و183ص ،8، ج3، ط م1994، دار صادر بيروت ،لسان العرب لأبن منظور  (1)
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 :( بأنها935المشرع المصري في القانون المدني فقد عرفها في المادة ) أما
 ."المشتري بالشروط المنصوص عليهارخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل "

هي حق الشفيع في التملك الجبري للعقار المشفوع به، مقابل أن إذن فالشفعة 
، بالإضافة إلى النفقات سواء كانت الرسمية مثل رسوم الأصلي للعقاريدفع الثمن 

 غير رسمية مثل رسوم السمسرة. م، أالسجل العقاري
ومشتر  يه،فوالحديث عن الشفعة يتطلب وجود بائع لعقار يسمى العقار المشفوع 

ار الذي يملكه فالشفيع يشفع بالعق به،يسمى العقار المشفوع  يع يمتلك عقارا  وشف له،
ر سبب فوالشفيع بمجرد تو  الشفعة،فر سبب من أسباب ، إذا تو ويأخذ العقار المبيع

 عليه من وقع بإثبات أن ضررا   أن يكون ملزما   من غيرالشفعة يحق له المطالبة بها 
 فيه.بيع العقار المشفوع 

 ماني:على تعريف المشرع الع  ويلاحظ 
 ي ف جدل مشهور قام ؟فهل هي حق شخصي أم حق عيني حق،نها أوصفها ب

حق  أنها قولومن ينها حق عيني بأ بين من يقولتكييف الشفعة  حولالفقه المصري 
الوا والذين ق" :الجدل وقالهذا  حولعبدالرزاق السنهوري  /الدكتور علقو  ،شخصي

إنما قصدوا أن يرتبوا على ذلك نتائج من أهمها أن تكون  ،بأن الشفعة حق عيني
ولم  ،العقار المشفوع فيه دائرتهاالمحكمة الكائن في  اختصاصدعوى الشفعة من 

وا إن ذ كان يكفيهم أن يقولإ ،لى هذه النتيجةإونوا في حاجة لهذا القول للوصول يك
ى الشفعة يقيم دعو  فهو عندما ،الشفعة تكسب الشفيع ملكية العقار المشفوع فيه

والذين  ،فيثبت لمحكمة العقار الاختصاص بنظر الدعوى ،يطالب بحق عيني عقاري
د كل ولكن بعي ،قالوا بأن الشفعة حق شخصي قصدوا إلى معنى صحيح في ذاته

فعة أن يقولوا إن الش إذ أرادوا ،لحق العينيالبعد عن معنى الحق الشخصي المقابل ل
 والصحيح أن الشفعة ليست بحق عيني ولا ........الشفيع.... بشخصمتصل حق 

الشفيع ف ،الحقنما الشفعة سبب لكسب إ. بل هي ليست بحق أصلا   ،بحق شخصي
 حق انتفاع أو حق رقبة أو حق حكر،ك عينيا   يكسب بالشفعة ملكية العقار أو حقا  

سب وتك ،ينيعحق  فالملكية مثلا   ،كسبهوالفرق واضح بين الحق نفسه وبين أسباب 
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تساءل أحد ولم ي والشفعة،بالاستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة 
أو الميراث أو الوصية أو الالتصاق أو العقد أو الحيازة حق عيني أو  الاستيلاءهل 
 .(2)"عن الشفعة هل هي حق عيني أو شخصيفلماذا يتساءلون  ،شخصيحق 

ا وسيلة هبأنها رخصة أولى بالتأييد لأن وقد يكون تعريف المشرع المصري للشفعة
 ن الشفيعإ القوليمكن  فلا ،يأخذ قد يأخذ بها الشفيع وقد لا عيني،لى حق للوصول إ

د ن الشفعة بعيدة كل البعومن ناحية أخرى فإ ،دبعيثبت له صاحب حق عيني لم 
ناول تالمشرع العماني ويؤيد ذلك أن  العيني،عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق 

وليست  ،الشفعة تحت فصل أسباب كسب الملكية فهي سبب يؤدي إلى كسب الملكية
 بذاتها.حقا 

 الأردني  بخلاف المشرع ،المبيعشفعة إلى نوعية لل تعريفه المشرع في يشر لم
على الرغم  ،أشارا في تعريفهما إلى أن الشفعة تكون في بيع العقار حيثوالمصري 

 ان منوك ،من أنه يفهم من المواد اللاحقة أن الشفعة لا تكون إلا في بيع العقارات
 العقاري. أسوة بتعريف نظام السجلالإشارة إلى ذلك في تعريف الشفعة  أن تتمالأفضل 

  في كل  ريعلى المشت تتم جبرا  أنها شفعة لل مانييفهم من تعريف المشرع الع  قد
ي لما نص عليه المشرع نفسه ف خلاف ذلك في بعض الحالات وفقا  والواقع ، الأحوال
(، إذ يثبت الملك للشفيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري 916المادة )

وهذا يعني أن الشفعة قد تكون بالتراضي فقد يسلم المشتري العقار المبيع  ،بالتراضي
 ل جبرا  و أضاف المشرع كلمة )لو( قبفل ،للشفيع بالتراضي دون أن يكون هنالك جبرا  

لتحقق التناغم بين السجل العقاري  الأردني ونظامكما جاء في تعريف المشرع 
 . نصوصه

 
 
 

                                                           
دار إحياء التراث  ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري /د.أ (2)

 .448و 447ص م،2010، الطبعة الأولى ،العربي
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تساءل أحد ولم ي والشفعة،بالاستيلاء والميراث والوصية والالتصاق والعقد والحيازة 
أو الميراث أو الوصية أو الالتصاق أو العقد أو الحيازة حق عيني أو  الاستيلاءهل 
 .(2)"عن الشفعة هل هي حق عيني أو شخصيفلماذا يتساءلون  ،شخصيحق 

ا وسيلة هبأنها رخصة أولى بالتأييد لأن وقد يكون تعريف المشرع المصري للشفعة
 ن الشفيعإ القوليمكن  فلا ،يأخذ قد يأخذ بها الشفيع وقد لا عيني،لى حق للوصول إ

د ن الشفعة بعيدة كل البعومن ناحية أخرى فإ ،دبعيثبت له صاحب حق عيني لم 
ناول تالمشرع العماني ويؤيد ذلك أن  العيني،عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق 

وليست  ،الشفعة تحت فصل أسباب كسب الملكية فهي سبب يؤدي إلى كسب الملكية
 بذاتها.حقا 

 الأردني  بخلاف المشرع ،المبيعشفعة إلى نوعية لل تعريفه المشرع في يشر لم
على الرغم  ،أشارا في تعريفهما إلى أن الشفعة تكون في بيع العقار حيثوالمصري 

 ان منوك ،من أنه يفهم من المواد اللاحقة أن الشفعة لا تكون إلا في بيع العقارات
 العقاري. أسوة بتعريف نظام السجلالإشارة إلى ذلك في تعريف الشفعة  أن تتمالأفضل 

  في كل  ريعلى المشت تتم جبرا  أنها شفعة لل مانييفهم من تعريف المشرع الع  قد
ي لما نص عليه المشرع نفسه ف خلاف ذلك في بعض الحالات وفقا  والواقع ، الأحوال
(، إذ يثبت الملك للشفيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري 916المادة )

وهذا يعني أن الشفعة قد تكون بالتراضي فقد يسلم المشتري العقار المبيع  ،بالتراضي
 ل جبرا  و أضاف المشرع كلمة )لو( قبفل ،للشفيع بالتراضي دون أن يكون هنالك جبرا  

لتحقق التناغم بين السجل العقاري  الأردني ونظامكما جاء في تعريف المشرع 
 . نصوصه

 
 
 

                                                           
دار إحياء التراث  ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري /د.أ (2)

 .448و 447ص م،2010، الطبعة الأولى ،العربي
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 المطلب الثاني
 خصائص الشفعة

جمال خصائصها في إالقانون التي تنظم الشفعة يمكن  من خلال نصوص
  تي:الآ

 استثنائي:حق -1
دو بتبأنها اكتساب الحقوق  من وسائل وسيلة كونهاالشفعة  (3)وصف البعض

الشفعة تؤدي ف ،على حرية التعامل وبما تؤدي من تكتل للملكية ا  نها تمثل قيدلأ ؛شاذة
منح القواعد العامة التي تعلى المشتري على خلاف  إلى تملك العقار المشفوع جبرا  

 نسان الحرية في التصرف في ملكه.الإ
 :للتجزئةحق غير قابل -2

الشفعة لا " :ماني علىمن قانون المعاملات المدنية الع   (912)نصت المادة  
إلا إذا تعدد  ،على المشتري فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبرا   ،تقبل التجزئة

 .البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي"واتحد  ،المشترون
للشفيع أن يأخذ جزء من العقار يجوز  فلا ،واحدا  وعلى ذلك إذا كان المشتري 

ثنى من ذلك يستو  ،بالمشتري ا  ذلك إضرار  فين لأ ؛المبيع ويترك جزء منه للمشتري
من  حدأأو أن يقتصر على حصة  ،أن يأخذ كل المبيعفللشفيع  ،حالة تعدد المشترين

تتجزأ  فلا ،مشتريهاإلى ذلك لأن كل حصة مبيع مستقل بالنسبة  ؛المشترين أو أكثر
 .(4)إليهالشفعة بالنسبة 

                                                           
الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .د (3)

 ،سعةالسنة التا ،العدد الأول ،جامعة الكويت ،مجلة الحقوق ،)القسم الأول( الإمارات العربية المتحدة
 .171ص ،م1985

 ،انونيةمكتبة الوفاء الق ،حق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ،رياض مفتاح (4)
 .382ص م،2018 ،الطبعة الأولى
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 :الشفيعتبطل بموت البائع أو المشتري أو  الشفعة لا -3
 ،لى ورثتهإن حقه ينتقل إف ،لو مات الشفيع وقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة

ويأخذون  ،فإن ورثته يحلون محله ،ة قبل مماتهعرفع دعوى الشف هومن باب أولى لو أن
ح بصصدر الحكم بثبوت الشفعة للشفيع وأ ومن البديهي لو ،العقار المبيع بالشفعة

بل  ،ن تركتهلى ورثته كسائر أعياإكية العقار تنتقل لمالكا للعقار المشفوع فيه، فإن م
يستطيعون في هذه الحالة النزول عن حق الشفعة بعد صدر الحكم  أن الورثة لا

فإن ملكية  ،هار المشفوع فيوكذلك من البديهي لو مات قبل بيع العق ،بثبوتها لمورثهم
ق الشفعة فإذا بيع العقار المشفوع فيه فيثبت ح ،العقار المشفوع به تنتقل إلى ورثته

ويقع  ،(5)وليس بطريق الاستخلاف عن المورث ،لهم بطريق الأصالة عن أنفسهم
للورثة حق فهل ي ،الخلاف في حالة موت الشفيع قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

 ذا كان ميعاد الأخذ بالشفعة لم ينقض؟إ ،رغبتهم في ذلكإعلان 
ق ح اختلف الفقه الإسلامي حول توريث حق الشفعة بين مذاهب تقول بتوريث

ماني حسم هذه المسألة في إلا أن المشرع الع   ،(6)ذلكمن يقول بخلاف بين و  ،الشفعة
أو  البائع تبطل بموت "إذا ثبتت الشفعة فلا :حيث نص على أنه ،(909المادة )

 .المشتري أو الشفيع"
، هافعة ولم يعلن رغبته في الأخذ ببعد ثبوت حقه في الشفلو مات الشفيع 

  .حددة لرفع دعوى الشفعةمالمدة ال بها خلالفلورثته المطالبة 
 

                                                           
 ،قسم الأولال ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الرزاق السنهوري عبدد.   (5)

 .459و458م، ص2010، ه1431،الطبعة الأولى ،دار احياء التراث العربي ،المجلد التاسع
قه مصادر الحق في الف ،عبدالرزاق السنهوري .لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر د  (6)

 .72-70ص ،ولىالأر أحياء التراث العربي، الطبعة دا ،الجزء الخامس ،الإسلامي
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 :الشفيعتبطل بموت البائع أو المشتري أو  الشفعة لا -3
 ،لى ورثتهإن حقه ينتقل إف ،لو مات الشفيع وقد أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة

ويأخذون  ،فإن ورثته يحلون محله ،ة قبل مماتهعرفع دعوى الشف هومن باب أولى لو أن
ح بصصدر الحكم بثبوت الشفعة للشفيع وأ ومن البديهي لو ،العقار المبيع بالشفعة

بل  ،ن تركتهلى ورثته كسائر أعياإكية العقار تنتقل لمالكا للعقار المشفوع فيه، فإن م
يستطيعون في هذه الحالة النزول عن حق الشفعة بعد صدر الحكم  أن الورثة لا

فإن ملكية  ،هار المشفوع فيوكذلك من البديهي لو مات قبل بيع العق ،بثبوتها لمورثهم
ق الشفعة فإذا بيع العقار المشفوع فيه فيثبت ح ،العقار المشفوع به تنتقل إلى ورثته

ويقع  ،(5)وليس بطريق الاستخلاف عن المورث ،لهم بطريق الأصالة عن أنفسهم
للورثة حق فهل ي ،الخلاف في حالة موت الشفيع قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

 ذا كان ميعاد الأخذ بالشفعة لم ينقض؟إ ،رغبتهم في ذلكإعلان 
ق ح اختلف الفقه الإسلامي حول توريث حق الشفعة بين مذاهب تقول بتوريث

ماني حسم هذه المسألة في إلا أن المشرع الع   ،(6)ذلكمن يقول بخلاف بين و  ،الشفعة
أو  البائع تبطل بموت "إذا ثبتت الشفعة فلا :حيث نص على أنه ،(909المادة )

 .المشتري أو الشفيع"
، هافعة ولم يعلن رغبته في الأخذ ببعد ثبوت حقه في الشفلو مات الشفيع 

  .حددة لرفع دعوى الشفعةمالمدة ال بها خلالفلورثته المطالبة 
 

                                                           
 ،قسم الأولال ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الرزاق السنهوري عبدد.   (5)

 .459و458م، ص2010، ه1431،الطبعة الأولى ،دار احياء التراث العربي ،المجلد التاسع
قه مصادر الحق في الف ،عبدالرزاق السنهوري .لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع انظر د  (6)

 .72-70ص ،ولىالأر أحياء التراث العربي، الطبعة دا ،الجزء الخامس ،الإسلامي
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 المبحث الثاني
 أسباب الأخذ بالشفعة

 تمهيد:
لى في الشركة ع ر بشكل عام يمكن القول بأن أسباب الأخذ بالشفعة تنحص

لامي للفقه الإس وفقا   للعقار الارتفاقوالخليط في حق  الملاصق الشيوع والجار
لم ينظم  نون المدني السورياوبعض التقنينات العربية مثل الق ،والتقنينات العربية

راضي لأا تنظممختلفة ات عوجود تشري الأساس ربما لعدم جدواها في ظلالشفعة من 
 ،يتصور معها وجود أضرار محتملة على الشفيع النواحي والتي لامن كل  والمباني

في قانون المعاملات المدنية  الشفعة أسباب  نقف على وفي هذا المبحث سوف 
 لى:إ ثفي هذا المبح لذا سوف أقوم بتقسيم الدراسة ؛الشفعاءوالحكم في حالة تعدد 

 .أسباب الأخذ بالشفعة الأول:المطلب 
  .تزاحم الشفعاء حكم الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 أسباب الأخذ بالشفعة
 تمهيد:

يثبت من قانون المعاملات المدنية الع ماني على أن: "( 904نصت المادة )
 :الحق في الشفعة

 .نفسهفي المبيع  للشريك -1
 ."للخليط في حق المبيع -2
 شفعة إلا لشريك في أصل العقار أو )لا :المحكمة العليا تقول في هذا الشأنو 

مة من لأن الحك ؛شفعة بمجرد الجوار إلا بالخلطة لا ،رتفاق للعقارخليط في حق الا
 .(7).........(ضرر على الجار غير المخالط  ولا مشروعية الشفعة رفع الضرر

 : فرعينالى  المطلبوعلى ذلك سوف أقوم بتقسيم الدراسة في هذا 
 .هنفسالشريك في المبيع  الفرع الأول:
  .الخليط في حق المبيع الفرع الثاني:

                                                           
 .)هيئة توحيد المبادئ(280/2005الطعن رقم   (7)
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 الفرع الأول
 هنفس الشريك في المبيع

و الشركة في أصل العقار سواء بين أثنين أ هنفسيقصد بالشريك في المبيع 
 .(8)وبأي نسبة كانت قلت أو كثرت ما دامت مشاعة بينهم ،أكثر

 ،فرزا  ميكون نصيب كل منهم فيه  ولا ،العقار الشائع هو الذي يتعدد مالكوهإذن ف
 ،ائعتمليك كل من الشركاء حصته في العقار الش فرازالإففي  ،عكس الشيوع فالإفراز

يتم وبها  ،وحالة الشيوع التي يكون الاتفاق أو القانون مصدرها تنتهي بالقسمة النهائية
ركاء الذي يجيز الشفعة لباقي الش فالبيع المشتاعين،نصيب كل من الشركاء  إفراز

أما  ،أي البيع الذي يتم قبل القسمة ،على حصة شائعة الذي يردعلى الشيوع هو 
إلا إذا وجد  ،(9)لانتفاء الشراكة ؛البيع الذي يتم بعد القسمة فلا شفعة لباقي الشركاء

  .سبب آخر للشفعة غير حالة الشيوع
 ،على الشيوع وعلى ذلك لو فرضنا أن مجموعة من الأشخاص يملكون أرضا  

قسيم ت مت ما إذاأما  ،جازت الشفعة لباقي الشركاءالأرض أحدهم حصته في  باعف
الشفعة  تثبت حدهم بيع نصيبه لاأوقرر بعد ذلك ، وأخذ كل شريك حصته ،الأرض

سبب أخر ل ولكن قد تثبت الشفعة ،ولذلك لانتهاء الشراكة على الشيوع ؛لباقي الشركاء
 .غير الشيوع

 ،(10)يعللشفيع وقت شراء المب يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا  و 
لحصة ل نه يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون الشريك على الشيوع مالكا  إوعلى ذلك ف

فيجب  ،يشفع بمقتضاها وقت التصرف في الحصة الأخرى المراد أخذها بالشفعة التي
لا لا ،أن تكون ملكية الشفيع سابقة على واقعة البيع  .ةيحق له الأخذ بالشفع وا 

                                                           
 .المرجع السابق  (8)
م، 2017-2016طبعة  ،دار محمود ،الشفعة في ضوء الفقه والقضاء ،محمد عزمي البكري (9)

 .61ص
 .ماني( من قانون المعاملات الع  909المادة )  (10)
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 الفرع الأول
 هنفس الشريك في المبيع

و الشركة في أصل العقار سواء بين أثنين أ هنفسيقصد بالشريك في المبيع 
 .(8)وبأي نسبة كانت قلت أو كثرت ما دامت مشاعة بينهم ،أكثر

 ،فرزا  ميكون نصيب كل منهم فيه  ولا ،العقار الشائع هو الذي يتعدد مالكوهإذن ف
 ،ائعتمليك كل من الشركاء حصته في العقار الش فرازالإففي  ،عكس الشيوع فالإفراز

يتم وبها  ،وحالة الشيوع التي يكون الاتفاق أو القانون مصدرها تنتهي بالقسمة النهائية
ركاء الذي يجيز الشفعة لباقي الش فالبيع المشتاعين،نصيب كل من الشركاء  إفراز

أما  ،أي البيع الذي يتم قبل القسمة ،على حصة شائعة الذي يردعلى الشيوع هو 
إلا إذا وجد  ،(9)لانتفاء الشراكة ؛البيع الذي يتم بعد القسمة فلا شفعة لباقي الشركاء

  .سبب آخر للشفعة غير حالة الشيوع
 ،على الشيوع وعلى ذلك لو فرضنا أن مجموعة من الأشخاص يملكون أرضا  

قسيم ت مت ما إذاأما  ،جازت الشفعة لباقي الشركاءالأرض أحدهم حصته في  باعف
الشفعة  تثبت حدهم بيع نصيبه لاأوقرر بعد ذلك ، وأخذ كل شريك حصته ،الأرض

سبب أخر ل ولكن قد تثبت الشفعة ،ولذلك لانتهاء الشراكة على الشيوع ؛لباقي الشركاء
 .غير الشيوع

 ،(10)يعللشفيع وقت شراء المب يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا  و 
لحصة ل نه يشترط للأخذ بالشفعة أن يكون الشريك على الشيوع مالكا  إوعلى ذلك ف

فيجب  ،يشفع بمقتضاها وقت التصرف في الحصة الأخرى المراد أخذها بالشفعة التي
لا لا ،أن تكون ملكية الشفيع سابقة على واقعة البيع  .ةيحق له الأخذ بالشفع وا 

                                                           
 .المرجع السابق  (8)
م، 2017-2016طبعة  ،دار محمود ،الشفعة في ضوء الفقه والقضاء ،محمد عزمي البكري (9)

 .61ص
 .ماني( من قانون المعاملات الع  909المادة )  (10)
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للعقار المشفوع به وقت صدور بيع العقار  يكفي أن يكون الشفيع مالكا   ولا
 ،الشفعةلهذا العقار حتى وقت ثبوت حقه ب أن يبقى مالكا   المشفوع فيه، بل يجب أيضا  

 .(11)م من المحكمة أو عن طريق التراضيسواء بصدور حك
الة بيع حؤل مهم هل حق الشفعة يثبت للشركاء على الشيوع في اهنا يثور تسو 

د في حالة البيع لأح أنه يثبت أيضا   أو ،من خارج دائرة الشركاءجنبي الحصة لأ
شتاع ك مهل يجوز لشري ،مثلهلى شريك مشتاع إ فلو باع الشريك المشتاع الشركاء؟

 ؟ثالث أخذ هذه الحصة بالشفعة
 شتراط أن يكونالى إيشير  يوجد في نصوص قانون المعاملات المدنية ما لا

ي قانون المدني المصري الذبخلاف ال ،جنبي في حالة بيع حصة شائعةألى إالبيع 
تثبت الشفعة  لا ،، فإذا كان المشتري أحد الشركاء(12)جنبين يكون البيع لأأاشترط 

 ،الجديد ثبت إنما لدفع الضرر من المشتريتوقد يقول قائل بأن الشفعة  ،لباقي الشركاء
ذ يحق لهم أخ لا من ثمو  ،ضرر في شرائه فلا  ،فإذا كان المشتري أحد الشركاء

بأن هذا الرأي مدعاة  ويرى الباحث، (13)الإسلاميوهذا رأي في الفقه  ،المبيع بالشفعة
الة ، وليس تحقيق العدلأن الحكمة من الشفعة دفع مضار الجوار المحتملة ؛ييدأللت

بت قبل افوجوده فيها ث، في هذه الحالة من دائرة الشركاء ، فالمشتريبين الشركاء
صة ن شرائه حن كان سيئ الخلق ردئ الطباع فإشرائه الحصة الجديدة، ومن ثم فإ

 .شراء الحصة الجديدةلأنه شريك قبل  ؛الأمر شيئا   منجديدة لن يغير 

                                                           
 .583ص، مرجع سابق، الوسيط، أسباب كسب الملكية ،السنهوري (11)
 .من العقار الشائع لأجنبي" ء"للشريك في الشيوع إذا بيع شي :الفقرة ب 936دة الما (12)
دار الفكر  ،الملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع الوضعية ،انظر على الخفيف (13)

 ءيلشريك في أخذ شحق  روي عن الحسن والشعبي والبتي أن لا) ،م2010 -ه 1431العربي، 
، شرائه( ضرر في منه بالشفعة لأنها إنما تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل والمشتري أحدهم فلا

 .73ص
14 

 

يشترط أن يكون الشفيع في هذه الحالة يمتلك  هومن الأهمية الإشارة إلى أن
فإذا كان يملك حصة شائعة في توابع أو ملحقات  ،حصة في المحل الأصلي للبيع

 .(14)ي هذه الحالة استنادا إلى الشيوعيحق له طلب الشفعة ف لا ،المبيع وليس أصله

 

 الثانيالفرع 
 الخليط في حق المبيع

يقصد بالخليط في حق المبيع حالة الشركة في حق الارتفاق للعقار من طريق 
مع العقار المبيع في حق ارتفاق خاص  يشترك، فمن (15)اخاص أو ماء ونحوهم

 ،عةبالشف له الأخذ كحق الشرب الخاص أو الطريق الخاص أو المسيل الخاص يحق
خذ يحق له الأ لا ،رتفاق عام كالنهر العام أو الطريق العاماشتراك في حق أما الا

 .(16)بالشفعة
يما يتعلق فو بالتقادم أرث و بالإأوتكتسب حقوق الارتفاق بالتصرف القانوني 

من  (975للمادة ) وفقا   ،بما فيها حق المجرى والمسيل ،بحقوق الارتفاق الظاهرة
ى مجرد الحصول عل الشأن بأنوقد قضي في هذا  ،مانيالع  قانون المعاملات المدنية 

 با  ن سبيصح أن يكو  لا ،منفعة السقي من البئر على سبيل المعروف من قبل البائع
 .(17)غير شريكنه أوعلة ذلك  ؛للشفعة

                                                           
فاء مكتبة الو ، الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع ،عبد الصمد محمد يوسف. د (14)

 .82ص م،2018 ،الطبعة الأولى ،القانونية
 .8)هيئة توحيد المبادئ( س ق 280/2005الطعن رقم  (15)
 ،لامدار الس، محمد قدري باشا ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية (16)

 .312صم، 2011
 .12م الدائرة المدنية )أ(، س ق 899/2011 رقمالطعن  (17)



19 العدد الخام�ص - يناير 2021ممجلة الدرا�سات الفقهية والقانونية 14 
 

يشترط أن يكون الشفيع في هذه الحالة يمتلك  هومن الأهمية الإشارة إلى أن
فإذا كان يملك حصة شائعة في توابع أو ملحقات  ،حصة في المحل الأصلي للبيع

 .(14)ي هذه الحالة استنادا إلى الشيوعيحق له طلب الشفعة ف لا ،المبيع وليس أصله

 

 الثانيالفرع 
 الخليط في حق المبيع

يقصد بالخليط في حق المبيع حالة الشركة في حق الارتفاق للعقار من طريق 
مع العقار المبيع في حق ارتفاق خاص  يشترك، فمن (15)اخاص أو ماء ونحوهم

 ،عةبالشف له الأخذ كحق الشرب الخاص أو الطريق الخاص أو المسيل الخاص يحق
خذ يحق له الأ لا ،رتفاق عام كالنهر العام أو الطريق العاماشتراك في حق أما الا

 .(16)بالشفعة
يما يتعلق فو بالتقادم أرث و بالإأوتكتسب حقوق الارتفاق بالتصرف القانوني 

من  (975للمادة ) وفقا   ،بما فيها حق المجرى والمسيل ،بحقوق الارتفاق الظاهرة
ى مجرد الحصول عل الشأن بأنوقد قضي في هذا  ،مانيالع  قانون المعاملات المدنية 

 با  ن سبيصح أن يكو  لا ،منفعة السقي من البئر على سبيل المعروف من قبل البائع
 .(17)غير شريكنه أوعلة ذلك  ؛للشفعة

                                                           
فاء مكتبة الو ، الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع ،عبد الصمد محمد يوسف. د (14)

 .82ص م،2018 ،الطبعة الأولى ،القانونية
 .8)هيئة توحيد المبادئ( س ق 280/2005الطعن رقم  (15)
 ،لامدار الس، محمد قدري باشا ،مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية (16)

 .312صم، 2011
 .12م الدائرة المدنية )أ(، س ق 899/2011 رقمالطعن  (17)
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فاق رت)فكلمة الا :في تحديدها لمدلول حقوق الارتفاق (18)وتقول المحكمة العليا
يمكن حصرها في مفهوم ضيق فوضع الميازيب على أرض  لها مدلولها الواسع ولا

 .رتفاق وكذلك الفتحات والنوافذ من معانيه ......(الجار أو منزله من معاني الا
 :بأنه (973) في المادةف الارتفاق ماني فقد عر  الع   ةالمدنيأما قانون المعاملات 

ذلك في  بعدذكر المشرع ، وقد "خررر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآقحق م"
ومنها  ،رتفاق على سبيل المثال لا الحصربعض الأمثلة على حقوق الامواد لاحقة 

 فرق بين أن ولا ،المسيلحق الطريق وحق المرور وحق الشرب وحق المجرى وحق 
ففي كلتا  ،العقار الشفيعلمصلحة العقار المبيع أو لمصلحة  يكون حق الارتفاق مقررا  

 .(19)الحالتين يجوز الأخذ بالشفعة
 فمثلا   ،رتفاقاولا يشترط التجاور أو التلاصق بين العقارين اللذين يرتبطان بحق 

 يكون أصحاب الرياض ،الخاصبيعت إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب  لو
ير غ ممجاورة أ ،ملاصقةغير  أمشفعاء سواء كانت رياضهم ملاصقة الأخرى كلهم 

 .(20)مجاورة للعين المبيعة
 نت قيدا  كا قوالحكمة من الشفعة في هذه الحالة تخليص العقار من حقوق ارتفا

فيترتب على الأخذ بالشفعة سواء كان حق الارتفاق للعقار المشفوع  ،على حق الملكية
بح الشفيع إذ يص ،به أو كان للعقار المشفوع فيه أن يزول حق الارتفاق في الحالتين

جود و وبذلك تزول أسباب النزاع التي تتولد عادة من  ،للعقارين في آن واحد مالكا  
 .(21)خرآارتفاق لعقار على 

                                                           
 .10مدني عليا، س ق  804/2009الطعن رقم  (18)
 .، مرجع سابق280/2005الطعن رقم  (19)
، م2010طبعة ، دار الثقافة العربية ،المجلد الثاني، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،علي حيدر (20)

 .726ص
 .571مرجع سابق، ص ،الوسيط ،السنهوري (21)

16 
 

قار رتفاق للعاإذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق  ،تساؤل مهم هنا ويثور
لارتفاق ضنا أن المشتري تنازل عن حق افر  فلو ،المشفوع فيه على العقار المشفوع به

 بالشفعة؟حقه في الأخذ  فهل يسقط ،لمصلحة الشفيع
إذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق ارتفاق للعقار المشفوع فيه على العقار 

 ،وكان المبرر للأخذ بالشفعة في هذا الفرض هو قضاء حق الارتفاق ،المشفوع به
ان العقار فإذا ك ،فإن المبرر يزول إذا نزل المشتري عن حق الارتفاق لمصلحة الشفيع

تري لهذا فإن المش ،لمصلحة العقار المشفوع فيه بحق مرور مثلا   المشفوع به محملا  
ل عن يستطيع أن ينز  ،المبيعحق المرور مع العقار  وقد انتقل إليه ،العقار الأخير

 خذ بالشفعةيعود مبرر للأ ولا ،فيزولهذا الحق 
(22). 

ماني أخذ بحق الشفعة في حالة الشراكة دون ن المشرع الع  إوخلاصة القول ب
رغم من بالفي حالة وجود حق ارتفاق  اء في حالة الشراكة على الشيوع أمسو  ،الجوار

خذت بها في حالة الجوار مثل المشرع المصري أن بعض التشريعات العربية الأخرى أ
كما هو الحال في المخططات  ، فمجرد الجوار ولو كان ملاصقا  (23)والمشرع الأردني

واء كة سإذا لم تكن هنالك شرا ،يمكن الأخذ بالشفعة لاسكانية الحديثة في السلطنة الإ
 الأخذ بالشفعة في حالةونؤيد نهج المشرع بعدم  ،شراكة بالخلط مشراكة شيوع أ

مختلفة تنظم أعمال البناء والتشييد وشروطه في ظل وجود تشريعات  هلأن ؛الجوار
د قيمكن معها تصور وجود أضرار محتملة  لا ،الأراضي والإسكانتي تنظم وتلك ال

  .من قبل المشتري الجديدتقع على الشفيع 
 

                                                           
 .573ص ،مرجع سابق، السنهوري، الوسيط (22)
من القانون المدني الأردني التي  1150ادة من القانون المدني المصري والم( 936) المادة (23)

للجار /3؛ للخليط في حق المبيع/2؛ للشريك في نفس المبيع/ 1) نصت يثبت الحق في الشفعة:
لأموال للأحكام المتعلقة باواقتصرت فيما بعد على الحالة الأولى بموجب القانون المعدل  (الملاصق

 م.1958لسنة  (51غير المنقولة رقم )
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قار رتفاق للعاإذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق  ،تساؤل مهم هنا ويثور
لارتفاق ضنا أن المشتري تنازل عن حق افر  فلو ،المشفوع فيه على العقار المشفوع به

 بالشفعة؟حقه في الأخذ  فهل يسقط ،لمصلحة الشفيع
إذا كان سبب الأخذ بالشفعة قيام حق ارتفاق للعقار المشفوع فيه على العقار 

 ،وكان المبرر للأخذ بالشفعة في هذا الفرض هو قضاء حق الارتفاق ،المشفوع به
ان العقار فإذا ك ،فإن المبرر يزول إذا نزل المشتري عن حق الارتفاق لمصلحة الشفيع

تري لهذا فإن المش ،لمصلحة العقار المشفوع فيه بحق مرور مثلا   المشفوع به محملا  
ل عن يستطيع أن ينز  ،المبيعحق المرور مع العقار  وقد انتقل إليه ،العقار الأخير

 خذ بالشفعةيعود مبرر للأ ولا ،فيزولهذا الحق 
(22). 

ماني أخذ بحق الشفعة في حالة الشراكة دون ن المشرع الع  إوخلاصة القول ب
رغم من بالفي حالة وجود حق ارتفاق  اء في حالة الشراكة على الشيوع أمسو  ،الجوار

خذت بها في حالة الجوار مثل المشرع المصري أن بعض التشريعات العربية الأخرى أ
كما هو الحال في المخططات  ، فمجرد الجوار ولو كان ملاصقا  (23)والمشرع الأردني

واء كة سإذا لم تكن هنالك شرا ،يمكن الأخذ بالشفعة لاسكانية الحديثة في السلطنة الإ
 الأخذ بالشفعة في حالةونؤيد نهج المشرع بعدم  ،شراكة بالخلط مشراكة شيوع أ

مختلفة تنظم أعمال البناء والتشييد وشروطه في ظل وجود تشريعات  هلأن ؛الجوار
د قيمكن معها تصور وجود أضرار محتملة  لا ،الأراضي والإسكانتي تنظم وتلك ال

  .من قبل المشتري الجديدتقع على الشفيع 
 

                                                           
 .573ص ،مرجع سابق، السنهوري، الوسيط (22)
من القانون المدني الأردني التي  1150ادة من القانون المدني المصري والم( 936) المادة (23)

للجار /3؛ للخليط في حق المبيع/2؛ للشريك في نفس المبيع/ 1) نصت يثبت الحق في الشفعة:
لأموال للأحكام المتعلقة باواقتصرت فيما بعد على الحالة الأولى بموجب القانون المعدل  (الملاصق

 م.1958لسنة  (51غير المنقولة رقم )
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 المطلب الثاني
 اءـــالشفعم ــتزاححكم 
 فر فيهم شروط الأخذتتو  ممن خذ بالشفعةلأإلى اقد يتقدم أكثر من شخص 

 ،على هذا التساؤل (906)و (905)؟ تجيب المادتين خرفمن يتقدم على الآ ،بالشفعة
المبيع  الشريك في نفس الشفعة، قدمأسباب  إذا اجتمعت" أنه: حيث تنص الأولى على

جتمع الشفعاء من درجة اإذا -1" :فيما تنص الثانية على "،المبيع ثم الخليط في حق
مع إذا اجت-2 كانت الشفعة بينهم على عدد رؤوسهم. واحدة وشرعوا في طلبها معا  

 ".قدم الأخص على الأعم ،الخلطاء
  إلى: طلبسوف أقوم بتقسيم الدراسة في هذا الم ذلك ولإيضاح
  .تزاحم الشفعاء وهم من طبقات مختلفة الفرع الأول:
 .تزاحم الشفعاء وهم من طبقة واحدة الفرع الثاني:

 والشقق.الشفعة في الطبقات  الثالث:الفرع 
 

 الأول الفرع
 تزاحم الشفعاء وهم من طبقات مختلفة

كأن  ،وهم ليسوا من درجة واحدة ،كثر من شفيعأأن يتقدم  :يقصد بهذه الحالة
ي أحد ف ا  خر شريكويكون الآ ،المبيعالعقار على الشيوع في  ا  يكون أحدهم شريك

 خر؟ آفضلية لطرف على أفهل هنالك  ،الارتفاقحقوق 
 ستعمالابحيث يكون  ،من قانون المعاملات هذه المسألة (905)عالجت المادة 

ويتقدم  ،كون أولا  ي هنفسفالشريك في المبيع  ،حق الشفعة حسب الترتيب الوارد بالمادة
وشريكه  لى الشيوعوشرع شريكه ع ،ما فإذا بيعت عين ،على الخليط في حق المبيع

على لشائعة الملكية ايتقدم الشريك في  ،في طلب الشفعة من المشتريفي حق ارتفاق 
 .الشريك في حق الارتفاق

 
18 

 

 الثاني الفرع
 زاحم الشفعاء وهم من درجة واحدةت

كثر يتقدم أ كأن ،واحدةوهم من درجة  ،أن يتقدم أكثر من شفيع :ويقصد بذلك
في  جميعهم شركاء أو كانوا ،من شفيع جميعهم شركاء على الشيوع لطلب الشفعة

 ارتفاق.حق 
 فرقت بين حالتين: (906) المادة

ذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة وشرعوا في طلبها كانت الشفعة إ -الحالة الأولى
 رؤوسهم:على عدد 

وزن في تحديد المقدار الذي يحصل عليه ويعني ذلك أن الأنصبة ليس لها 
خر آفلو تقدم شريك له مقدار النصف في عين شائعة و  ،المبيعةالشفيع من العين 

لى لأن المادة نصت ع ؛فكلاهما على درجة واحدة ،يملك الربع فيها في طلب الشفعة
ساوي ويتم تقسيم الجزء المبيع بينهم بالت ،نصبتهمأعلى عدد تنص رؤوسهم ولم  عدد

ث ، حيوقد أخذ المشرع المصري بخلاف ذلك، عتبار أنصبتهمدون الأخذ في الا
ذا تزاحم الشفعاء من طبقة  على أنه: (2الفقرة ) (937)نصت المادة   واحدة،"وا 
 ".منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه فاستحقاق كل

 دالة؛يه على قدر الأنصبة أقرب للعوجهة نظري أن تقسيم العقار المشفوع ف منو 
فالشريك صاحب النصيب الأكبر  الشريك،لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن 

لذلك يجب أن يوضع هذا في الاعتبار  الأقل،يتضرر أكثر من صاحب النصيب 
 التزاحم.الأخذ بالشفعة في حالة عند 

 دم الأخص على الأعم:جتمع الخلطاء ق  اإذا  -الثانيةالحالة 
إذا اجتمع ف ،قدم في الشفعة الأخص بالضرر على الأعمويقصد بهذه الحالة أن ي  

أي إذا ثبت حق الشفعة لعدة خلطاء أحدهم أعم بالضرر ) ،صنفان من الخلطاء
 .(24)قدم الأخص على الأعم (والثاني أخص

                                                           
 ،المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمار القضاة .د (24)

 .678ص ،م3015 ه،1436 ،الطبعة الأولى
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 الثاني الفرع
 زاحم الشفعاء وهم من درجة واحدةت

كثر يتقدم أ كأن ،واحدةوهم من درجة  ،أن يتقدم أكثر من شفيع :ويقصد بذلك
في  جميعهم شركاء أو كانوا ،من شفيع جميعهم شركاء على الشيوع لطلب الشفعة

 ارتفاق.حق 
 فرقت بين حالتين: (906) المادة

ذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة وشرعوا في طلبها كانت الشفعة إ -الحالة الأولى
 رؤوسهم:على عدد 

وزن في تحديد المقدار الذي يحصل عليه ويعني ذلك أن الأنصبة ليس لها 
خر آفلو تقدم شريك له مقدار النصف في عين شائعة و  ،المبيعةالشفيع من العين 

لى لأن المادة نصت ع ؛فكلاهما على درجة واحدة ،يملك الربع فيها في طلب الشفعة
ساوي ويتم تقسيم الجزء المبيع بينهم بالت ،نصبتهمأعلى عدد تنص رؤوسهم ولم  عدد

ث ، حيوقد أخذ المشرع المصري بخلاف ذلك، عتبار أنصبتهمدون الأخذ في الا
ذا تزاحم الشفعاء من طبقة  على أنه: (2الفقرة ) (937)نصت المادة   واحدة،"وا 
 ".منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه فاستحقاق كل

 دالة؛يه على قدر الأنصبة أقرب للعوجهة نظري أن تقسيم العقار المشفوع ف منو 
فالشريك صاحب النصيب الأكبر  الشريك،لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن 

لذلك يجب أن يوضع هذا في الاعتبار  الأقل،يتضرر أكثر من صاحب النصيب 
 التزاحم.الأخذ بالشفعة في حالة عند 

 دم الأخص على الأعم:جتمع الخلطاء ق  اإذا  -الثانيةالحالة 
إذا اجتمع ف ،قدم في الشفعة الأخص بالضرر على الأعمويقصد بهذه الحالة أن ي  

أي إذا ثبت حق الشفعة لعدة خلطاء أحدهم أعم بالضرر ) ،صنفان من الخلطاء
 .(24)قدم الأخص على الأعم (والثاني أخص

                                                           
 ،المذكرات الايضاحية للقانون المدني الأردني دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمار القضاة .د (24)

 .678ص ،م3015 ه،1436 ،الطبعة الأولى
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 لأن حق الشرب ؛فإن حق الشرب يقدم على حق المرور :فعلى سبيل المثال
كان حق الشرب أقوى من حق  ،وقع الاشتراك فإذا ما ،من حق المرور لحاحا  إأكثر 
 .(25)المرور

 
 الفرع الثالث

 الشفعة في الشقق والطبقات
هل ينطبق  :لية الأخذ بالشفعة في ملكية الشقق والطبقاتآيثور تساؤل مهم عن 

 ؟ ا  خاص ا  لها وضعأن  أو ،الشفعاءفي حالة تعدد  عليها أحكام الشفعة
لى المرسوم السلطاني رقم  ،لى قانون المعاملات المدنيةإبالرجوع   48/89وا 

بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات لا يوجد ما يشير إلى تطبيق أحكام خاصة 
التي  ؛عةأحكام الشفتسري عليها  لذا ،مختلفة في الشقق والطبقات عن أحكام الشفعة

 .أعلاهفي تم تناولها في الفرعيين 
 :من قانون المعاملات المدنية على أنه( 840) ولتوضيح ذلك فقد نصت المادة

لأرض نهم يعدون شركاء في ملكية اإف ،ةإذا تعدد ملاك طبقات البناء أو شققه المختلف"
سجل خر تآ وأي جزء ،الجميعشترك بين وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال الم

 اص:خفيه وتشمل بوجه  ركا  تأن يكون مش ،بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء
 .الأساسات والجدران -1
  .للمداخل ولحمل السقفوالجدران المعدة  ،الفاصلة المشتركة الجدران  -2
  .مجاري التهوية للمنافع -3
ركائز السقوف والقناطر والمداخل والأفنية والأسطح والسلالم وأقفاصها   -4

 البوابين.والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات والمصاعد وغرف 

                                                           
 .740ص ،مرجع سابق ،انظر شرح مجلة الأحكام العدلية (25)
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التدفئة والتبريد، وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات  أجهزة  -5
 للبناء،ابعا يكون ت وكل ما وملحقاتها،والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه 

 .كان منها داخل الطبقة والشقة" إلا ما
"الحوائط  :بالقول بأنهالمدنية من قانون المعاملات ( 842) وجاءت المادة

لم تكن  اذإ ،مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتينالمشتركة بين الشقتين تكون ملكيتها 
 .في عداد القسم المشترك"

 هم: ةنيالمدوعلى ذلك فان الشفعاء في الطبقات والشقق وفق قانون المعاملات 
جزاء المشار إليها في م شركاء على الشيوع في الأرض والأك لأنهجميع الملا   -

 .(840) المادة
ملاك الشقق التي تشترك شققهم مع الشقة المبيعة بحوائط مشتركة سواء كانوا  -

 الأسفل.في  مكانوا في الأعلى أ أممجاورين 
 لأنهم ه؛سنفك شركاء في المبيع جميع الملا   ملكه فإنك بيع رر أحد الملا  فلو ق

يحق لهم جميعهم الأخذ  من ثمو  ،المبنىشركاء في الأرض وفي الأجزاء الأخرى من 
ن خرى وبين الشركاء الذيجزاء الأرض والأشفعة دون تميز بين الشركاء في الأبال

رؤوس لا بينهم على عدد ال وتكون الشفعة ،المبيعةمع الشقة  بحوائط تشترك شققهم
لا يمنحه ف ،فلو فرضنا أن أحد الشركاء يمتلك أكثر من شقة في المبنى ،الأنصبة

 الشركاء.ذلك أفضلية على غيره من 
ونذكر هنا أن بعض التشريعات العربية ومنها المشرع الأردني يقرر حق 

ع حيث يكون مالك الشقة التي تشترك بحائط م ،الأفضلية في نظام الطبقات والشقق
اء في لشركخرين )اى غيره من الشركاء على الشيوع الآالشقة المبيع أفضلية عل
  .(26)(الأرض والأجزاء الأخرى

 

                                                           
 م.1968لسنة  25ون ملكية الطوابق والشقق رقم انانظر ق (26)
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التدفئة والتبريد، وسائر أنواع الأنابيب والمزاريب والمجاري والتركيبات  أجهزة  -5
 للبناء،ابعا يكون ت وكل ما وملحقاتها،والتمديدات المشتركة كتجهيزات الإنارة والمياه 

 .كان منها داخل الطبقة والشقة" إلا ما
"الحوائط  :بالقول بأنهالمدنية من قانون المعاملات ( 842) وجاءت المادة

لم تكن  اذإ ،مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتينالمشتركة بين الشقتين تكون ملكيتها 
 .في عداد القسم المشترك"

 هم: ةنيالمدوعلى ذلك فان الشفعاء في الطبقات والشقق وفق قانون المعاملات 
جزاء المشار إليها في م شركاء على الشيوع في الأرض والأك لأنهجميع الملا   -

 .(840) المادة
ملاك الشقق التي تشترك شققهم مع الشقة المبيعة بحوائط مشتركة سواء كانوا  -

 الأسفل.في  مكانوا في الأعلى أ أممجاورين 
 لأنهم ه؛سنفك شركاء في المبيع جميع الملا   ملكه فإنك بيع رر أحد الملا  فلو ق

يحق لهم جميعهم الأخذ  من ثمو  ،المبنىشركاء في الأرض وفي الأجزاء الأخرى من 
ن خرى وبين الشركاء الذيجزاء الأرض والأشفعة دون تميز بين الشركاء في الأبال

رؤوس لا بينهم على عدد ال وتكون الشفعة ،المبيعةمع الشقة  بحوائط تشترك شققهم
لا يمنحه ف ،فلو فرضنا أن أحد الشركاء يمتلك أكثر من شقة في المبنى ،الأنصبة

 الشركاء.ذلك أفضلية على غيره من 
ونذكر هنا أن بعض التشريعات العربية ومنها المشرع الأردني يقرر حق 

ع حيث يكون مالك الشقة التي تشترك بحائط م ،الأفضلية في نظام الطبقات والشقق
اء في لشركخرين )اى غيره من الشركاء على الشيوع الآالشقة المبيع أفضلية عل
  .(26)(الأرض والأجزاء الأخرى
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 الثالثالمبحث 
 خذ بالشفعةللأ فيهشروط التصرف في العقار المشفوع 

 تمهيد وتقسيم:
شترط احيث  ،للشفيع أخذ الشفعة فيهليس كل تصرف بالعقار المشفوع فيه يحق 

الشفعة لا يجوز الأخذ ب كما حدد بيوعا   ،أو هبة بعوض المشرع أن يكون التصرف بيعا  
سيم ولتوضيح ذلك سوف أقوم بتق ،الشفعةتسمع فيها دعوى  وحالات أخرى لا ،فيها

  مطالب:الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة 
    .بيعا أو هبة بعوضالتصرف يجب أن يكون  الأول:لمطلب ا

 الشفعة:يجوز فيها طلب  البيوع التي لا الثاني:المطلب 
   .تسمع فيها دعوى الشفعة حالات لاالمطلب الثالث: 

 
 المطلب الأول

 التصرف يجب أن يكون بيعا أو هبة بعوض
ي الهبة بشرط العوض ف عدوي   ،لثبوت حق الشفعة ك بيعا  ايجب أن يكون هن

وعلى ذلك فالشفعة تثبت  ،( من قانون المعاملات المدنية908حكم البيع وفق المادة )
أما لو خرج المبيع من ملك البائع بدون مقابل أو  ،عند المعاوضة المالية بشكل عام

جاره أو مقابل صلح إعوض أم بعوض غير مالي كجعله  عوض مالي سواء خرج بلا
لشفيع إما للزم أن يأخذه ا ،لأنه لو ثبتت الشفعة فيه ؛تثبت الشفعة فلا ،عن دم عمد

  ،لأن المالك لذلك العقار لم يملكه بقيمته ؛يمكن الأخذ بالقيمة ولا ،بقيمته أو مجانا  
 .(27)برع ولم يشرع الإجبار على التبرعلأنه ت ؛خذه مجانا  أ لاو 

كتملت اي يجوز أخذ الشفعة فيه هو البيع الذي فالبيع الذ (908)للمادة  ووفقا  
في  ولا يشترط تسجيله ،فاسدا   أو عقدا   ولا يكون كذلك إذا كان عقدا باطلا   ،أركانه

                                                           
، م2015 ،مرجع سابق ،يضاحية للقانون المدني الأردنيالمذكرات الإ، حمد القضاةد. عمار م  (27)

 .680ص
22 

 

فمتى  ،"ع مع قيام السبب الموجب لهايتثبت الشفعة بتمام البالعقاري "أمانة السجل 
بيع في السجل يتم تسجيل هذا ال ملو ليحق للشفيع المطالبة بالشفعة حتى  ،البيع مما ت

  العقاري.
عقد تمليك مال أو حق مالي " :عرف قانون المعاملات المدنية البيع بأنه قدو 

لذا على القاضي أن يقوم بتكييف التصرف القانوني المعروض  ؛(28)"نقديمقابل ثمن 
لك فإن وبناء على ذ ،لأحكام القانون أو هبة بعوض طبقا   أمامه ليتحقق من أنه بيعا  

 . (29)يمكن أخذ الشفعة فيه لا ،أي تصرف قانوني لا ينطبق عليه هذا الوصف
لشفعة بشرط ل تعتبر سببا   ن المقايضة لاإ": وقالت المحكمة العليا في هذا الصدد

 ودفع رسوم نقل الملكية لدى الجهة المختصة ليس دليلا   ،للمبيععدم تحديد الثمن 
اء معتاد لدى الجهة المختصة سو  يءن دفع هذه الرسوم شلأ ؛المبيععلى تحديد ثمن 
 .(30)غير مقرر" مأ ا  كان الثمن مقرر 

ملكية لأن  ؛(31)للبائعإذا تضمن البيع خيار شرط  ، يجوز الأخذ بالشفعةولا
أما إذا كان خيار الشرط  ،له ويكون العقد غير لازم ،المبيع لا تنتقل من البائع

منع أي أن خياره لا ي ،للبائع عتبار العقد لازما  ايمنع من  فإن وجوده لا ،للمشتري
لو كان و  ،الحالةخذ بالشفعة في هذه يجوز الأ من ثمو  ،البائعزوال المبيع عن ملك 

 .(32)الشفعة بسبب وجود الخيار للبائع الخيار للبائع والمشتري لم تجب
                                                           

 .( من قانون المعاملات المدنية355المادة )  (28)
 .55، صم2017طبعة ، دار الجامعة الجديدة، وعملا   الشفعة علما   ،نبيل إبراهيم سعد .د  (29)
 (.)م10/1 الدوائر المدنية مدنية أولى عليا، 588/2008الطعن رقم  (30)
 :نظرا ،خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما حق نقض العقد خلال مدة معينة  (31)

ار النهضة د ،مانيالوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية الع   ،محمد إبراهيم بنداري
 .211ص ،م2014 -ه 1435، الطبعة الأولى ،العربية

، 331و330ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،قدري باشانظر محمد ا (32)
الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .ود

 .211و210ص  ،مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول الأول(
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 الثالثالمبحث 
 خذ بالشفعةللأ فيهشروط التصرف في العقار المشفوع 

 تمهيد وتقسيم:
شترط احيث  ،للشفيع أخذ الشفعة فيهليس كل تصرف بالعقار المشفوع فيه يحق 

الشفعة لا يجوز الأخذ ب كما حدد بيوعا   ،أو هبة بعوض المشرع أن يكون التصرف بيعا  
سيم ولتوضيح ذلك سوف أقوم بتق ،الشفعةتسمع فيها دعوى  وحالات أخرى لا ،فيها

  مطالب:الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة 
    .بيعا أو هبة بعوضالتصرف يجب أن يكون  الأول:لمطلب ا

 الشفعة:يجوز فيها طلب  البيوع التي لا الثاني:المطلب 
   .تسمع فيها دعوى الشفعة حالات لاالمطلب الثالث: 

 
 المطلب الأول

 التصرف يجب أن يكون بيعا أو هبة بعوض
ي الهبة بشرط العوض ف عدوي   ،لثبوت حق الشفعة ك بيعا  ايجب أن يكون هن

وعلى ذلك فالشفعة تثبت  ،( من قانون المعاملات المدنية908حكم البيع وفق المادة )
أما لو خرج المبيع من ملك البائع بدون مقابل أو  ،عند المعاوضة المالية بشكل عام

جاره أو مقابل صلح إعوض أم بعوض غير مالي كجعله  عوض مالي سواء خرج بلا
لشفيع إما للزم أن يأخذه ا ،لأنه لو ثبتت الشفعة فيه ؛تثبت الشفعة فلا ،عن دم عمد

  ،لأن المالك لذلك العقار لم يملكه بقيمته ؛يمكن الأخذ بالقيمة ولا ،بقيمته أو مجانا  
 .(27)برع ولم يشرع الإجبار على التبرعلأنه ت ؛خذه مجانا  أ لاو 

كتملت اي يجوز أخذ الشفعة فيه هو البيع الذي فالبيع الذ (908)للمادة  ووفقا  
في  ولا يشترط تسجيله ،فاسدا   أو عقدا   ولا يكون كذلك إذا كان عقدا باطلا   ،أركانه

                                                           
، م2015 ،مرجع سابق ،يضاحية للقانون المدني الأردنيالمذكرات الإ، حمد القضاةد. عمار م  (27)

 .680ص
22 

 

فمتى  ،"ع مع قيام السبب الموجب لهايتثبت الشفعة بتمام البالعقاري "أمانة السجل 
بيع في السجل يتم تسجيل هذا ال ملو ليحق للشفيع المطالبة بالشفعة حتى  ،البيع مما ت

  العقاري.
عقد تمليك مال أو حق مالي " :عرف قانون المعاملات المدنية البيع بأنه قدو 

لذا على القاضي أن يقوم بتكييف التصرف القانوني المعروض  ؛(28)"نقديمقابل ثمن 
لك فإن وبناء على ذ ،لأحكام القانون أو هبة بعوض طبقا   أمامه ليتحقق من أنه بيعا  

 . (29)يمكن أخذ الشفعة فيه لا ،أي تصرف قانوني لا ينطبق عليه هذا الوصف
لشفعة بشرط ل تعتبر سببا   ن المقايضة لاإ": وقالت المحكمة العليا في هذا الصدد

 ودفع رسوم نقل الملكية لدى الجهة المختصة ليس دليلا   ،للمبيععدم تحديد الثمن 
اء معتاد لدى الجهة المختصة سو  يءن دفع هذه الرسوم شلأ ؛المبيععلى تحديد ثمن 
 .(30)غير مقرر" مأ ا  كان الثمن مقرر 

ملكية لأن  ؛(31)للبائعإذا تضمن البيع خيار شرط  ، يجوز الأخذ بالشفعةولا
أما إذا كان خيار الشرط  ،له ويكون العقد غير لازم ،المبيع لا تنتقل من البائع

منع أي أن خياره لا ي ،للبائع عتبار العقد لازما  ايمنع من  فإن وجوده لا ،للمشتري
لو كان و  ،الحالةخذ بالشفعة في هذه يجوز الأ من ثمو  ،البائعزوال المبيع عن ملك 

 .(32)الشفعة بسبب وجود الخيار للبائع الخيار للبائع والمشتري لم تجب
                                                           

 .( من قانون المعاملات المدنية355المادة )  (28)
 .55، صم2017طبعة ، دار الجامعة الجديدة، وعملا   الشفعة علما   ،نبيل إبراهيم سعد .د  (29)
 (.)م10/1 الدوائر المدنية مدنية أولى عليا، 588/2008الطعن رقم  (30)
 :نظرا ،خيار الشرط هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما حق نقض العقد خلال مدة معينة  (31)

ار النهضة د ،مانيالوجيز في مصادر الالتزام في قانون المعاملات المدنية الع   ،محمد إبراهيم بنداري
 .211ص ،م2014 -ه 1435، الطبعة الأولى ،العربية

، 331و330ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،قدري باشانظر محمد ا (32)
الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .ود

 .211و210ص  ،مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول الأول(
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خذ فيرى بعض الفقهاء بجواز أ ،فاسخعلى شرط واقف أو  البيع معلقا  ذا كان ا  و 
ع محل ويحل الشفي ،إبرامهمن وقت  لأن البيع يكون نافذا   ؛الحالةالشفعة في هذه 

ذا  ،اتا  بفإذا تخلف الشرط صار البيع  ،فاسخالمشتري في البيع المعلق على شرط  وا 
ذ يزول بالنسبة إلى المشتري لو لم يأخسع بأثر رجعي كما كان يلم تتحقق زال الب

فإذا  ،اقفو ويحل الشفيع محل المشتري في البيع المعلق على شرط  ،بالشفعةالشفيع 
ذا تخلف الشرط ز  ،ثر رجعي ونفذت معه الشفعةأنفذ البيع ب ،تحقق الشرط ال البيع وا 

 .(33)رجعيثر أب
ضرورة التمييز بين الشرط الفاسخ والشرط  لىإ (34)فيما ذهب جانب من الفقه

انتقال  يحول دون لأن الشرط لا ،يجوز الأخذ بالشفعة فإذا كان الشرط فاسخا   ،الواقف
ذا كان الشرط واقفا   ،الملكية  .لملكنتقال اانه لا يرتب لا يجوز فيه الشفعة لأ وا 
 

 الثاني المطلب
 يجوز فيها طلب الشفعة البيوع التي لا

تجوز  لا" :نهأعلى من قانون المعاملات المدنية الع ماني  (911)نصت المادة 
 :تيةالشفعة في الحالات الآ

  .لا بمسوغ شرعيإله  في الوقف ولا -1
 صية.و  عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو يما ملك بهبة بلاف -2
 فيما تجري قسمته من العقارات. -3
 ."للقانون العلني وفقا  إذا تم بالمزاد  ،في البيع -4

 :بمسوغ شرعي له إلا في الوقف ولا -الأولىلحالة ا
ذلك لأن الوقف حبس للعين مع التصرف بالمنفعة  ؛لهلا شفعة في الوقف ولا 

 .(35)البرعلى وجه من وجوه 
                                                           

، ص مرجع سابق ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوريد.   (33)
 .505و 504

الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .د  (34)
 .212و 211ص، مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول(

 .681الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص القضاة، المذكرات د. عمار محمد (53)
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ذا بيع عقار و  يع أو كان بعض المب ،رتفاقاخر موقوف بحق آعقار  يرتبط معا 
وكة لأن أعيان الوقف ليست ممل ؛للوقفشفعة  فلا ،وبيع الملك وبعضه وقفا   ملكا  
 ،تحقون المنفعةيس لأنهم ؛نه ليس بمالك ولا للمستحقينلأ ؛يديرهاشفعة لمن  فلا ،لأحد
 يملكون الرقبة. ولا

 ،دالهبأن شرط الواقف استب شرعي بمسوغ الوقف إذا بيع ،ولكن يؤخذ بالشفعة
ن الوقف كانت أعيا أو ،واستبدل بدون أن يحصل في بيع العين الموقوفة غبن فاحش

وكان في الاستبدال منفعة محققة للوقف على رأي  ،بمصاريفهايرادها إيفي  ة لابخر 
 .(36)إذا تحققت المنفعة ،من يقول بجواز بيعه

 :صيةو  أوعوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث  فيما ملك بهبة بلا -الثانيةالحالة 
عن  عند الحديث أو الهبة بعوض الشفعة تثبت بالبيع نأن وضحنا أسبق و 

فإذ كان  ،ا  مالييجب أن يكون المقابل كذلك و  ،فيهشرط التصرف في المال المشفوع 
ي شفعة ف فلا ،أو وصية كان صدقة وأ ،ديةأو  المقابل غير مالي كأن يكون مهرا  

 .ذلك
 :تجري قسمته من العقارات فيما -الثالثةالحالة 

ة لجارهم شفع فلا ،شخصينبين  شائعا   إذا قسم عقارا   نهأالحالة يقصد بهذه 
كما  ،سلفناأفراز، والشفعة تثبت بالبيع كما محض بل فيه معنى الإ نها ليست بيعا  لأ

 .(37)يتحقق في القسمة لا وهو ما ،وضة الماليةاأنها تجب في المع
 
 

                                                           
 .342و341ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا :نظرا (36)
 .342ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا  (37)
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خذ فيرى بعض الفقهاء بجواز أ ،فاسخعلى شرط واقف أو  البيع معلقا  ذا كان ا  و 
ع محل ويحل الشفي ،إبرامهمن وقت  لأن البيع يكون نافذا   ؛الحالةالشفعة في هذه 

ذا  ،اتا  بفإذا تخلف الشرط صار البيع  ،فاسخالمشتري في البيع المعلق على شرط  وا 
ذ يزول بالنسبة إلى المشتري لو لم يأخسع بأثر رجعي كما كان يلم تتحقق زال الب

فإذا  ،اقفو ويحل الشفيع محل المشتري في البيع المعلق على شرط  ،بالشفعةالشفيع 
ذا تخلف الشرط ز  ،ثر رجعي ونفذت معه الشفعةأنفذ البيع ب ،تحقق الشرط ال البيع وا 

 .(33)رجعيثر أب
ضرورة التمييز بين الشرط الفاسخ والشرط  لىإ (34)فيما ذهب جانب من الفقه

انتقال  يحول دون لأن الشرط لا ،يجوز الأخذ بالشفعة فإذا كان الشرط فاسخا   ،الواقف
ذا كان الشرط واقفا   ،الملكية  .لملكنتقال اانه لا يرتب لا يجوز فيه الشفعة لأ وا 
 

 الثاني المطلب
 يجوز فيها طلب الشفعة البيوع التي لا

تجوز  لا" :نهأعلى من قانون المعاملات المدنية الع ماني  (911)نصت المادة 
 :تيةالشفعة في الحالات الآ

  .لا بمسوغ شرعيإله  في الوقف ولا -1
 صية.و  عوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث أو يما ملك بهبة بلاف -2
 فيما تجري قسمته من العقارات. -3
 ."للقانون العلني وفقا  إذا تم بالمزاد  ،في البيع -4

 :بمسوغ شرعي له إلا في الوقف ولا -الأولىلحالة ا
ذلك لأن الوقف حبس للعين مع التصرف بالمنفعة  ؛لهلا شفعة في الوقف ولا 

 .(35)البرعلى وجه من وجوه 
                                                           

، ص مرجع سابق ،المجلد الأول 9ج  ،أسباب كسب الملكية ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوريد.   (33)
 .505و 504

الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات المدنية لدولة  ،محمد الجندي .د  (34)
 .212و 211ص، مرجع سابق ،الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول(

 .681الإيضاحية للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص القضاة، المذكرات د. عمار محمد (53)
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ذا بيع عقار و  يع أو كان بعض المب ،رتفاقاخر موقوف بحق آعقار  يرتبط معا 
وكة لأن أعيان الوقف ليست ممل ؛للوقفشفعة  فلا ،وبيع الملك وبعضه وقفا   ملكا  
 ،تحقون المنفعةيس لأنهم ؛نه ليس بمالك ولا للمستحقينلأ ؛يديرهاشفعة لمن  فلا ،لأحد
 يملكون الرقبة. ولا

 ،دالهبأن شرط الواقف استب شرعي بمسوغ الوقف إذا بيع ،ولكن يؤخذ بالشفعة
ن الوقف كانت أعيا أو ،واستبدل بدون أن يحصل في بيع العين الموقوفة غبن فاحش

وكان في الاستبدال منفعة محققة للوقف على رأي  ،بمصاريفهايرادها إيفي  ة لابخر 
 .(36)إذا تحققت المنفعة ،من يقول بجواز بيعه

 :صيةو  أوعوض مشروط فيها أو صدقة أو إرث  فيما ملك بهبة بلا -الثانيةالحالة 
عن  عند الحديث أو الهبة بعوض الشفعة تثبت بالبيع نأن وضحنا أسبق و 

فإذ كان  ،ا  مالييجب أن يكون المقابل كذلك و  ،فيهشرط التصرف في المال المشفوع 
ي شفعة ف فلا ،أو وصية كان صدقة وأ ،ديةأو  المقابل غير مالي كأن يكون مهرا  

 .ذلك
 :تجري قسمته من العقارات فيما -الثالثةالحالة 

ة لجارهم شفع فلا ،شخصينبين  شائعا   إذا قسم عقارا   نهأالحالة يقصد بهذه 
كما  ،سلفناأفراز، والشفعة تثبت بالبيع كما محض بل فيه معنى الإ نها ليست بيعا  لأ

 .(37)يتحقق في القسمة لا وهو ما ،وضة الماليةاأنها تجب في المع
 
 

                                                           
 .342و341ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا :نظرا (36)
 .342ص ،مرجع سابق، مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان ،محمد قدري باشا  (37)
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 :للقانونالبيع إذا تم بالمزاد العلني وفقا  في -الرابعةالحالة 
 :وثانيهما ،يالعلنع بالمزاد ين يتم البأ :أولهما ،يشترط لمنع الشفعة هنا شرطان 

 أن يكون البيع بالمزاد العلني وفقا للقانون.
ى البيع بالمزاد العلني أمام القضاء بناء علعلى  :وينطبق هذا على سبيل المثال

المزاد العلني فهذا بيع ب ،ثمنهلاستيفاء حقوقهم من  ؛ملكية مدينهمطلب الدائنين لنزع 
للإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم  يتم وفقا  

 ،بيع الدولة أملاكها الخاصةإلى وكذلك الحال بالنسبة  ،29/2002السلطاني رقم 
 الجانب.ات المنظمة لهذا للتشريع ووفقا   ،نه يتم بالمزاد العلنيإف

لى البيع بالمزاد العلني دون التقيد بالإجراءات التي إجوء لن الإوعلى ذلك ف
 را  ح من ذلك بيع العقار المشفوع فيه بيعا   ،الشفعةيسقط طلب لا رسمها القانون 

 ،القانون دون التقيد بالإجراءات الواردة في العلني بشروط يضعها البائع بنفسهبالمزاد 
 طرح تكونت ن العطاءات التيلأ ؛عتباره علنيا  ايمكن  لاإذ  بالمظاريف،وكذلك البيع 

 .(38)سرية
سواق عن حكم البيوع التي تشتهر بها السلطنة والتي تتم في الأويحق لنا التساؤل 

 ؟"لينالدلا  " العمانية بإشراف أشخاص يسمون
اء سلامة عملية الشر واستخلصت ... ) :التساؤل عن هذاالعليا  تجيب المحكمة

تمد ماني المعوعدم أحقية الطاعن في الشفعة لحصول البيع عن طريق العرف الع  
 .(39)...(دون إخلال بالقواعد المتبعة فيه 

 
 
 

                                                           
 .بعدها وما 532ص ،مرجع سابق ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري :انظر في هذا المعنى (38)
 .14و13(، س ق ج) الدائرة المدنية، م831/2012الطعن رقم  (39)
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 المطلب الثالث
 تسمع فيها دعوى الشفعة حالات لا

 تسمع لامن قانون المعاملات المدنية الع ماني على أنه: " (913)المادة نصت 
 الآتية:لشفعة في الحالات دعوى ا

 شفعة.للولد فيه  جنبي ماإذا باع الأب لأ -1
 لأبيه.إذا باع الولد  -2
 خر.إذا باع أحد الزوجين للآ -3
 ."وقوع البيع بعد دلالةإذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو  -4

 :للولد فيه شفعة جنبي ماإذا باع الأب لأ -الأولىالحالة 
ته وباع الأب حص ،شركاء على الشيوع في عقار ما ب والأبن مثلا  ذا كان الأإف

 .عةفن يطالب بالشأا ليس للابن نفه ،جنبيأالى 
 :إذا باع الولد لأبيه -الثانيةالحالة 

لأصول بين الفروع وافي البيع خذ بالشفعة عدم جواز الأر ن المشرع قصأيبدو 
لمصري ا فالمشرع، الأردنيبخلاف المشرع المصري والمشرع  ،فقطعلى هذه الحالة 

إذا وقع البيع بين الأصول  ،نص على عدم جواز الأخذ بالشفعة (ب 939)وفي المادة 
 وقالت (،1161)للمادة  لمشرع الأردني وفقا  إلى الك الحال بالنسبة ذوك والفروع،

لفرع شفعة فيما باعه ا )لا :بأنهقانون المعاملات المدنية  صدور العليا قبلالمحكمة 
 .(40)لفرعه(باعه الأصل  ويستثنى ما ،الزوج لزوجهلأصله ولا 

 :خرإذا باع أحد الزوجين للآ -الثالثةالحالة 
 لاقة لاوهذه الع ،البيعيجب أن تكون علاقة الزوجية قائمة في هذه الحالة وقت 

يتم  ،تم البيع بعد الطلاق افإذ ،دةعالتنقطع إلا بالطلاق المكمل للثلاث أو بانقضاء 

                                                           
 )م(.10/1، الدوائر المدنية م مدني ثانية عليا66/2007م قالطعن ر  (40)
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 :للقانونالبيع إذا تم بالمزاد العلني وفقا  في -الرابعةالحالة 
 :وثانيهما ،يالعلنع بالمزاد ين يتم البأ :أولهما ،يشترط لمنع الشفعة هنا شرطان 

 أن يكون البيع بالمزاد العلني وفقا للقانون.
ى البيع بالمزاد العلني أمام القضاء بناء علعلى  :وينطبق هذا على سبيل المثال

المزاد العلني فهذا بيع ب ،ثمنهلاستيفاء حقوقهم من  ؛ملكية مدينهمطلب الدائنين لنزع 
للإجراءات التي رسمها قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم  يتم وفقا  

 ،بيع الدولة أملاكها الخاصةإلى وكذلك الحال بالنسبة  ،29/2002السلطاني رقم 
 الجانب.ات المنظمة لهذا للتشريع ووفقا   ،نه يتم بالمزاد العلنيإف

لى البيع بالمزاد العلني دون التقيد بالإجراءات التي إجوء لن الإوعلى ذلك ف
 را  ح من ذلك بيع العقار المشفوع فيه بيعا   ،الشفعةيسقط طلب لا رسمها القانون 

 ،القانون دون التقيد بالإجراءات الواردة في العلني بشروط يضعها البائع بنفسهبالمزاد 
 طرح تكونت ن العطاءات التيلأ ؛عتباره علنيا  ايمكن  لاإذ  بالمظاريف،وكذلك البيع 

 .(38)سرية
سواق عن حكم البيوع التي تشتهر بها السلطنة والتي تتم في الأويحق لنا التساؤل 

 ؟"لينالدلا  " العمانية بإشراف أشخاص يسمون
اء سلامة عملية الشر واستخلصت ... ) :التساؤل عن هذاالعليا  تجيب المحكمة

تمد ماني المعوعدم أحقية الطاعن في الشفعة لحصول البيع عن طريق العرف الع  
 .(39)...(دون إخلال بالقواعد المتبعة فيه 

 
 
 

                                                           
 .بعدها وما 532ص ،مرجع سابق ،الوسيط ،عبدالرزاق السنهوري :انظر في هذا المعنى (38)
 .14و13(، س ق ج) الدائرة المدنية، م831/2012الطعن رقم  (39)
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 المطلب الثالث
 تسمع فيها دعوى الشفعة حالات لا

 تسمع لامن قانون المعاملات المدنية الع ماني على أنه: " (913)المادة نصت 
 الآتية:لشفعة في الحالات دعوى ا

 شفعة.للولد فيه  جنبي ماإذا باع الأب لأ -1
 لأبيه.إذا باع الولد  -2
 خر.إذا باع أحد الزوجين للآ -3
 ."وقوع البيع بعد دلالةإذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو  -4

 :للولد فيه شفعة جنبي ماإذا باع الأب لأ -الأولىالحالة 
ته وباع الأب حص ،شركاء على الشيوع في عقار ما ب والأبن مثلا  ذا كان الأإف

 .عةفن يطالب بالشأا ليس للابن نفه ،جنبيأالى 
 :إذا باع الولد لأبيه -الثانيةالحالة 

لأصول بين الفروع وافي البيع خذ بالشفعة عدم جواز الأر ن المشرع قصأيبدو 
لمصري ا فالمشرع، الأردنيبخلاف المشرع المصري والمشرع  ،فقطعلى هذه الحالة 

إذا وقع البيع بين الأصول  ،نص على عدم جواز الأخذ بالشفعة (ب 939)وفي المادة 
 وقالت (،1161)للمادة  لمشرع الأردني وفقا  إلى الك الحال بالنسبة ذوك والفروع،

لفرع شفعة فيما باعه ا )لا :بأنهقانون المعاملات المدنية  صدور العليا قبلالمحكمة 
 .(40)لفرعه(باعه الأصل  ويستثنى ما ،الزوج لزوجهلأصله ولا 

 :خرإذا باع أحد الزوجين للآ -الثالثةالحالة 
 لاقة لاوهذه الع ،البيعيجب أن تكون علاقة الزوجية قائمة في هذه الحالة وقت 

يتم  ،تم البيع بعد الطلاق افإذ ،دةعالتنقطع إلا بالطلاق المكمل للثلاث أو بانقضاء 

                                                           
 )م(.10/1، الدوائر المدنية م مدني ثانية عليا66/2007م قالطعن ر  (40)
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تكون  فإن العلاقة ،أما إذا تم بعد الطلاق الرجعي وقبل انقضاء العدة ،بالشفعةخذ الأ
 .(41)تقع الشفعة قائمة بين الزوجين ولا

جل وذلك لأ ؛الزوجين بينالبيع في  خذ بالشفعةة العليا ترفض الأممحكالوكانت 
واصر لمتن أ واحدا   والتي جعلت ماليهما مالا   ،وجود وشائج الرابطة الزوجية بينهما

 .(42)في غيرهما ن يوجدأالذي قل  تحادالاو الألفة 
وع بعد وق إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنا   -الرابعةالحالة 

 :البيع
نازل والت ،إلا بعد وقوع البيع أو ضمنا   يكون التنازل عن الشفعة صراحة   لا

 ،دهابطلت الشفعة أو لا أريأكأن يقول الشفيع  ،الصريح يكون بأي لفظ دال عليه
ئجاره طلب است والتنازل دلالة كأن يقوم الشفيع بمساومة المشتري على العقار أو

 .(43)منه
ع فمجرد عرض المبي ،البيعيكون إلا بعد  لا و ضمنا  أ والتنازل سواء صراحة  

فعة تجب بعد ن الشإإذ  ،يسقطه حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع على الشفيع لا
 .(44)صلأقبله فهي فرع بعد ثبوت  صحة صفقة البيع لا

فليس  ،تنازل الشفيع قبل إتمام البيع فإذا ،البيعفالتنازل لا يكون إلا بعد إتمام 
وسارت  ،عبالبييثبت إلا  ن حقه لالأ ؛البيعويحق له المطالبة بها بعد  ،له أي أثر

سقط ي المبيع على الشفيع لاإن مجرد عرض " :تجاه بقولهاالمحكمة العليا في هذا الا
                                                           

مجلة  ،الاحكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون المدني الأردني ،محمد عليان العزام .د (41)
 .45صم، 2017بريل ، أ13العدد  ،جيل الأبحاث القانونية المعمقة

 .سبق الإشارة للحكم في الحالة السابقة  (42)
مباحث في فقه  ،شويش المحاميد /د.أ أحمد الصويعي شليبك و /د.أ رخية و بو/ ماجد أد.أ (43)

 –ه 1438،  الطبعة الأولى، الجزء الأول ،عليه العمل في القانون المدني الأردني المعاملات وما
 .245صم، 2017

 .7( س ق12) رقم المبدأ، مدني ثانية عليا 66/2007الطعن رقم   (44)
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ع لا قبله يإذ الشفعة تجب بعد صحة صفقة الب ،حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع
 .(45)"فهي فرع بعد ثبوت أصل
القانون المدني المصري أجاز التنازل قبل البيع )المادة والجدير بالذكر أن 

إلا أن  ،فيهيكون إلا بعد ثبوت الحق  وبالرغم من التسليم بأن التنازل لا ،(/أ948
 ا:منهدة عالنص على جواز تنازل الشفيع عن الشفعة قبل ثبوت حقه فيها له فوائد 

التقليل ن ع فضلا   ،فيهاعدم منازعة الشفيع له  ضمانو  ،اطمئنان المشتري لصفقته
 المحاكم.أمام من المنازعات 

 
 الرابعالمبحث 

 دعوى الشفعةإجراءات 
  وتقسيم:تمهيد 

خلالها  عالمدة القانونية التي يجب على الشفي إلىسوف نتعرف في هذا المبحث 
وعلى موقف المشرع بشأن إيداع ثمن العقار المشفوع فيه قبل  ،الشفعةرفع دعوى 

 بين:مطلرفع الدعوى من خلال 
 الشفعة.مدة رفع دعوى  الأول:المطلب 
 .إيداع الثمن الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 مدة رفع دعوى الشفعة
)على من من قانون المعاملات المدنية الع ماني على أنه: ( 914تنص المادة )

تاريخ علمه  من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى على المشتري خلال ثلاثين يوما  
ذا أخرها  .(سقط حقه فالشفعة ،دون عذر مقبول بتمام البيع، وا 

                                                           
 )م(.10/1، الدوائر المدنية مدني أولى عليا ،15/2007الطعن رقم   (45)
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تكون  فإن العلاقة ،أما إذا تم بعد الطلاق الرجعي وقبل انقضاء العدة ،بالشفعةخذ الأ
 .(41)تقع الشفعة قائمة بين الزوجين ولا

جل وذلك لأ ؛الزوجين بينالبيع في  خذ بالشفعةة العليا ترفض الأممحكالوكانت 
واصر لمتن أ واحدا   والتي جعلت ماليهما مالا   ،وجود وشائج الرابطة الزوجية بينهما

 .(42)في غيرهما ن يوجدأالذي قل  تحادالاو الألفة 
وع بعد وق إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمنا   -الرابعةالحالة 

 :البيع
نازل والت ،إلا بعد وقوع البيع أو ضمنا   يكون التنازل عن الشفعة صراحة   لا

 ،دهابطلت الشفعة أو لا أريأكأن يقول الشفيع  ،الصريح يكون بأي لفظ دال عليه
ئجاره طلب است والتنازل دلالة كأن يقوم الشفيع بمساومة المشتري على العقار أو

 .(43)منه
ع فمجرد عرض المبي ،البيعيكون إلا بعد  لا و ضمنا  أ والتنازل سواء صراحة  

فعة تجب بعد ن الشإإذ  ،يسقطه حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع على الشفيع لا
 .(44)صلأقبله فهي فرع بعد ثبوت  صحة صفقة البيع لا

فليس  ،تنازل الشفيع قبل إتمام البيع فإذا ،البيعفالتنازل لا يكون إلا بعد إتمام 
وسارت  ،عبالبييثبت إلا  ن حقه لالأ ؛البيعويحق له المطالبة بها بعد  ،له أي أثر

سقط ي المبيع على الشفيع لاإن مجرد عرض " :تجاه بقولهاالمحكمة العليا في هذا الا
                                                           

مجلة  ،الاحكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون المدني الأردني ،محمد عليان العزام .د (41)
 .45صم، 2017بريل ، أ13العدد  ،جيل الأبحاث القانونية المعمقة

 .سبق الإشارة للحكم في الحالة السابقة  (42)
مباحث في فقه  ،شويش المحاميد /د.أ أحمد الصويعي شليبك و /د.أ رخية و بو/ ماجد أد.أ (43)

 –ه 1438،  الطبعة الأولى، الجزء الأول ،عليه العمل في القانون المدني الأردني المعاملات وما
 .245صم، 2017

 .7( س ق12) رقم المبدأ، مدني ثانية عليا 66/2007الطعن رقم   (44)
28 

 

ع لا قبله يإذ الشفعة تجب بعد صحة صفقة الب ،حقه من الشفعة فيه بعد ثبوت البيع
 .(45)"فهي فرع بعد ثبوت أصل
القانون المدني المصري أجاز التنازل قبل البيع )المادة والجدير بالذكر أن 

إلا أن  ،فيهيكون إلا بعد ثبوت الحق  وبالرغم من التسليم بأن التنازل لا ،(/أ948
 ا:منهدة عالنص على جواز تنازل الشفيع عن الشفعة قبل ثبوت حقه فيها له فوائد 

التقليل ن ع فضلا   ،فيهاعدم منازعة الشفيع له  ضمانو  ،اطمئنان المشتري لصفقته
 المحاكم.أمام من المنازعات 

 
 الرابعالمبحث 

 دعوى الشفعةإجراءات 
  وتقسيم:تمهيد 

خلالها  عالمدة القانونية التي يجب على الشفي إلىسوف نتعرف في هذا المبحث 
وعلى موقف المشرع بشأن إيداع ثمن العقار المشفوع فيه قبل  ،الشفعةرفع دعوى 

 بين:مطلرفع الدعوى من خلال 
 الشفعة.مدة رفع دعوى  الأول:المطلب 
 .إيداع الثمن الثاني:المطلب 

 
 المطلب الأول

 مدة رفع دعوى الشفعة
)على من من قانون المعاملات المدنية الع ماني على أنه: ( 914تنص المادة )

تاريخ علمه  من يريد الأخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى على المشتري خلال ثلاثين يوما  
ذا أخرها  .(سقط حقه فالشفعة ،دون عذر مقبول بتمام البيع، وا 

                                                           
 )م(.10/1، الدوائر المدنية مدني أولى عليا ،15/2007الطعن رقم   (45)
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المحكمة  لوتقو  ،البائعن الدعوى ترفع على المشتري وليس على أويلاحظ هنا 
إن الصحيح الذي جرى عليه العمل في المحاكم هو عدم ) :العليا في هذا الصدد

ه نقطاع حق البائع من الشي المبيع بسبب خروجختصام البائع في قضايا الشفعة لاا
من يده بموجب صفقة البيع فيه واستلام الثمن المتفق عليه وصيرورة انتقال ملكيته 

 .(46)ضمانه(للمشتري وفي 
إلى واه ن يرفع دعأوقد حدد المشرع مدة رفع الدعوى التي خلالها يمكن للشفيع 

لال معرفته من خ وهنا يكون العلم يقينيا   ،من تاريخ العلم بتمام البيع ثلاثين يوما  
 وتفاصيل العقار المبيع...منها أسم المشتري والثمن كافة تفاصيل الصفقة 

د ويلاحظ أن المشرع لم يحد ،الشفعة إذا أخرها دون عذر مقبولي ويسقط حقه ف
لاثين الث فالمشرع الأردني بعد أن حدد مدة ،مدة معينة لا تسمع فيها الدعوى بعدها

ر ستة تسمع دعوى الشفعة بعد مرو  أنه لا: ن تاريخ العلم بتسجيل البيع أضافم وما  ي
ستقرار التعاملات ا، وهو منهج حسن يؤدي إلى (47)أشهر من تاريخ التسجيل

علم  مرتبطة بتاريخ قول أن تترك مدة رفع دعوى الشفعةفليس من المع ،وحمايتها
ق الشفعة مدة مناسبة يسقط فيه حالشفيع بتمام البيع وفق المشرع العماني دون تحديد 

 يستساغ قانونا   سنوات فهلإلى  قد يمتد  ،ا  للشفيع متأخر علم البيع فقد يصل  ،بالتقادم
الثلاثين كون مدة توقد  ؟خلال هذه الفترةبفقدان ملكيته للمبيع  أن يبقى المشتري مهددا  

بمحضر  إعلان الشفيع بالبيعالبائع والمشتري بمن  كلا  مناسبة لو ألزم المشرع  يوما  
م يرفع الدعوى إذا ل ،وبذلك نضمن تحقق العلم للشفيع ويسقط حقه في الشفعة ،رسمي

 مقبول.ستلامه المحضر دون عذر امن تاريخ  خلال ثلاثين يوما  

                                                           
 .6س ق  12عليا، رقم المبدأ  ي، مدن147/2005الطعن رقم   (46)
 .من القانون المدني الأردني 1162المادة   (47)
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تسمع بعد مرور خمسة عشر  لاالأحوال ن دعوى الشفعة في كل إويمكن القول 
ن للقواعد العامة لمرور الزمن في قانو  تأخر علم الشفيع بالبيع تطبيقا   ولو ،عاما  

 ماني.المعاملات الع  
وكان  ،ةلهذه المسأل ن أكثر تنظيما  القانون المدني المصري كإلى اوأما بالنسبة 

حددت مدة  (940)فالمادة  ،لمشتري في أقصر مدةإلى اعلى إيصال العلم  حريصا  
لإعلان الرغبة في الشفعة من تاريخ الإنذار الرسمي الذي للشفيع  خمسة عشر يوما  

 ،يد محضر على علان رسميا  ويكون الإ ،يوجه إليه من البائع والمشتري بوقوع البيع
ذا لم يقم البائع أو المشتري بالإنذار الرسمي ن تسقط الدعوى بمرور أربعة أشهر م ،وا 

ذا لم يتم تسجيل عقد البيع فلا ،ريخ التسجيل عقد البيعتا الشفيع إلا  يسقط حق وا 
ن عدم سقوط حق إويمكن القول  ،(48)من تاريخ وقت البيع بمرور خمسة عشر عاما  

 لمنع تحايل  الشفيع في حالة عدم الإنذار وعدم التسجيل لمدة خمسة عشر عاما  
 .الشفيععلى الشفعة لتفويت  البائع والمشتري

مة العليا قبل صدور قانون المعاملات تشترط طلب الشفعة على كوكانت المح
مكان طلبها وتقول في ذلك ،الفور بشرط العلم المعلوم في ظل عدم وجود  )ومن :وا 

هو  بما فإنه يجب العمل ،مدني ينظم الفترة التي يجب مراعاتها في السلطنة يقانون
مكان  ،الشفعة واجبة للشفيع على الفور بشرط العلممقرر في الفقه الإسلامي من أن  وا 

فإذا علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت الشفعة وفي الأثر: ويشفع عند علمه  ،الطلب
ن صلى ركعتين قبل أن يشفع بطلت   .(49)شفعته(وا 

                                                           
 ة في الأحوال التالية:عمدني مصري )يسقط الحق في الشف 948تنص المادة   (48)
 .إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع -أ

يسقط حق الشفيع في إعلان الرغبة عن الأخذ بالشفعة إلا بمضي  لم يكن البيع قد سجل فلا إذا -ب
 .عاما تحسب من وقت البيع المشفوع فيه تطبيقا للقواعد العامة(خمسة عشر 

 .7س ق  ،50رقم المبدأ  ،مدني أولى عليا 15/2007الطعن رقم  (49)
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المحكمة  لوتقو  ،البائعن الدعوى ترفع على المشتري وليس على أويلاحظ هنا 
إن الصحيح الذي جرى عليه العمل في المحاكم هو عدم ) :العليا في هذا الصدد

ه نقطاع حق البائع من الشي المبيع بسبب خروجختصام البائع في قضايا الشفعة لاا
من يده بموجب صفقة البيع فيه واستلام الثمن المتفق عليه وصيرورة انتقال ملكيته 

 .(46)ضمانه(للمشتري وفي 
إلى واه ن يرفع دعأوقد حدد المشرع مدة رفع الدعوى التي خلالها يمكن للشفيع 

لال معرفته من خ وهنا يكون العلم يقينيا   ،من تاريخ العلم بتمام البيع ثلاثين يوما  
 وتفاصيل العقار المبيع...منها أسم المشتري والثمن كافة تفاصيل الصفقة 

د ويلاحظ أن المشرع لم يحد ،الشفعة إذا أخرها دون عذر مقبولي ويسقط حقه ف
لاثين الث فالمشرع الأردني بعد أن حدد مدة ،مدة معينة لا تسمع فيها الدعوى بعدها

ر ستة تسمع دعوى الشفعة بعد مرو  أنه لا: ن تاريخ العلم بتسجيل البيع أضافم وما  ي
ستقرار التعاملات ا، وهو منهج حسن يؤدي إلى (47)أشهر من تاريخ التسجيل

علم  مرتبطة بتاريخ قول أن تترك مدة رفع دعوى الشفعةفليس من المع ،وحمايتها
ق الشفعة مدة مناسبة يسقط فيه حالشفيع بتمام البيع وفق المشرع العماني دون تحديد 

 يستساغ قانونا   سنوات فهلإلى  قد يمتد  ،ا  للشفيع متأخر علم البيع فقد يصل  ،بالتقادم
الثلاثين كون مدة توقد  ؟خلال هذه الفترةبفقدان ملكيته للمبيع  أن يبقى المشتري مهددا  

بمحضر  إعلان الشفيع بالبيعالبائع والمشتري بمن  كلا  مناسبة لو ألزم المشرع  يوما  
م يرفع الدعوى إذا ل ،وبذلك نضمن تحقق العلم للشفيع ويسقط حقه في الشفعة ،رسمي

 مقبول.ستلامه المحضر دون عذر امن تاريخ  خلال ثلاثين يوما  

                                                           
 .6س ق  12عليا، رقم المبدأ  ي، مدن147/2005الطعن رقم   (46)
 .من القانون المدني الأردني 1162المادة   (47)
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تسمع بعد مرور خمسة عشر  لاالأحوال ن دعوى الشفعة في كل إويمكن القول 
ن للقواعد العامة لمرور الزمن في قانو  تأخر علم الشفيع بالبيع تطبيقا   ولو ،عاما  

 ماني.المعاملات الع  
وكان  ،ةلهذه المسأل ن أكثر تنظيما  القانون المدني المصري كإلى اوأما بالنسبة 

حددت مدة  (940)فالمادة  ،لمشتري في أقصر مدةإلى اعلى إيصال العلم  حريصا  
لإعلان الرغبة في الشفعة من تاريخ الإنذار الرسمي الذي للشفيع  خمسة عشر يوما  

 ،يد محضر على علان رسميا  ويكون الإ ،يوجه إليه من البائع والمشتري بوقوع البيع
ذا لم يقم البائع أو المشتري بالإنذار الرسمي ن تسقط الدعوى بمرور أربعة أشهر م ،وا 

ذا لم يتم تسجيل عقد البيع فلا ،ريخ التسجيل عقد البيعتا الشفيع إلا  يسقط حق وا 
ن عدم سقوط حق إويمكن القول  ،(48)من تاريخ وقت البيع بمرور خمسة عشر عاما  

 لمنع تحايل  الشفيع في حالة عدم الإنذار وعدم التسجيل لمدة خمسة عشر عاما  
 .الشفيععلى الشفعة لتفويت  البائع والمشتري

مة العليا قبل صدور قانون المعاملات تشترط طلب الشفعة على كوكانت المح
مكان طلبها وتقول في ذلك ،الفور بشرط العلم المعلوم في ظل عدم وجود  )ومن :وا 

هو  بما فإنه يجب العمل ،مدني ينظم الفترة التي يجب مراعاتها في السلطنة يقانون
مكان  ،الشفعة واجبة للشفيع على الفور بشرط العلممقرر في الفقه الإسلامي من أن  وا 

فإذا علم وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت الشفعة وفي الأثر: ويشفع عند علمه  ،الطلب
ن صلى ركعتين قبل أن يشفع بطلت   .(49)شفعته(وا 

                                                           
 ة في الأحوال التالية:عمدني مصري )يسقط الحق في الشف 948تنص المادة   (48)
 .إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع -أ

يسقط حق الشفيع في إعلان الرغبة عن الأخذ بالشفعة إلا بمضي  لم يكن البيع قد سجل فلا إذا -ب
 .عاما تحسب من وقت البيع المشفوع فيه تطبيقا للقواعد العامة(خمسة عشر 

 .7س ق  ،50رقم المبدأ  ،مدني أولى عليا 15/2007الطعن رقم  (49)
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 المطلب الثاني
 إيداع الثمن

على  ،لدعوىاماني إيداع ثمن العقار المشفوع فيه قبل رفع يشترط المشرع الع  لم 
تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن " :نصت على أنه (915)الرغم من المادة 

لا بطلت لدفع ما تطلب م الحقيقي للعقار المشفوع فيه ولها أن تمهل الشفيع شهرا   نه وا 
لثمن الحقيقي االنص يقتصر على الإيداع في حالة نشوء نزاع حول قيمة  ، فهذا"شفعته

منه أن  يفهم لاو  ،فيهوفصلت  المختصةللعقار المشفوع فيه عرض أمام المحكمة 
 .ع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوىالشفيع ملزم بإيدا
داع الثمن يإشترط اي هذه المسألة فقد موقف المشرع المصري فإلى أما بالنسبة 

لإيداع قيمة المبيع بعد إعلان الرغبة  مدة ثلاثين يوما   وحدد ،في المحكمة المختصة
إذا ، عةسقوط حق الشفيع في الشفورتب على ذلك  ،الشفعةبالشفعة وقبل رفع دعوى 

 .(50)لم يلتزم بذلك
ماني من قانون المعاملات المدنية الع   (915)على المادة  ويمكن القول واستنادا  

ات الأخرى الشفيع بدفع الثمن والنفق إلزامبثبوت الشفعة  أن للمحكمة التي تصدر حكما  
لا سقط حقه في الشفعة أو أن يتم إضافة نص يمنح القاضي تحديد  ،خلال شهر وا 

في الشفعة  يسقط حقهمدة يلزم فيها الشفيع خلالها بدفع الثمن والنفقات للمشتري 
ع فوذلك لتلافي أية منازعات تترتب على تأخر الشفيع في د ،إذا لم يلتزم ،بعدها

 .ثمن المستحق عليهال
 
 
 

  
                                                           

 .مدني مصري 942/2المادة   (50)
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 الخامسالمبحث 
 آثار الشفعة

 تمهيد وتقسيم: 
ثار الشفعة من حيث وقت ثبوت ملكية العقار أسوف نتناول في هذا المبحث 

 لاثة:ثالمشفوع فيه للشفيع وعلاقة الشفيع بالمشتري وعلاقته بالغير في مطالب 
 .: وقت ثبوت الملكية للشفيعالمطلب الأول

 .علاقة الشفيع بالمشتري :الثانيالمطلب 
 .: علاقة الشفيع بالغيرالمطلب الثالث

 
 المطلب الأول

 وقت ثبوت الملكية للشفيع
يثبت الملك للشفيع " :ماني على أنهمن قانون المعاملات الع   (916)تنص المادة 

في البيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي مع مراعاة قواعد 
   .التسجيل"

فيع بصدور لى الشإويتضح من خلال النص أن ملكية العقار المشفوع فيه تنتقل 
ولكن مع مراعاة قواعد  ،و بتسلمه من المشتري رضاء  أحكم نهائي من المحكمة 

( من قانون المعاملات 901ن المادة )أوبالرجوع الى قواعد التسجيل نجد  ،التسجيل
تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية في العقار سواء بين المتعاقدين  "لا :نصت على أنه

مرسوم وكذلك ال ،حكام القوانين الخاصة به"لأ لا بالتسجيل وفقا  إو في حق الغير أ
جميع ": نهأنص على الذي  العقاري السجل صدار نظامإب 2/1998السلطاني رقم 

زواله أو  ونقله أ ة العقارية أونشاء حق من الحقوق العينيإالتصرفات التي من شأنها 
قاري يجب تسجيلها في أمانة السجل الع ،وكذلك الأحكام النهائية لشي من ذلك ،تغييره

للتصرفات  ولا يكون ،ويدخل في هذه التصرفات: الوقف والوصية والشفعة ،أو فروعها
  ."الالتزامات الشخصية بين الطرفين والأحكام غير المسجلة من الأثر سوى
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 المطلب الثاني
 إيداع الثمن

على  ،لدعوىاماني إيداع ثمن العقار المشفوع فيه قبل رفع يشترط المشرع الع  لم 
تفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بالثمن " :نصت على أنه (915)الرغم من المادة 

لا بطلت لدفع ما تطلب م الحقيقي للعقار المشفوع فيه ولها أن تمهل الشفيع شهرا   نه وا 
لثمن الحقيقي االنص يقتصر على الإيداع في حالة نشوء نزاع حول قيمة  ، فهذا"شفعته

منه أن  يفهم لاو  ،فيهوفصلت  المختصةللعقار المشفوع فيه عرض أمام المحكمة 
 .ع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوىالشفيع ملزم بإيدا
داع الثمن يإشترط اي هذه المسألة فقد موقف المشرع المصري فإلى أما بالنسبة 

لإيداع قيمة المبيع بعد إعلان الرغبة  مدة ثلاثين يوما   وحدد ،في المحكمة المختصة
إذا ، عةسقوط حق الشفيع في الشفورتب على ذلك  ،الشفعةبالشفعة وقبل رفع دعوى 

 .(50)لم يلتزم بذلك
ماني من قانون المعاملات المدنية الع   (915)على المادة  ويمكن القول واستنادا  

ات الأخرى الشفيع بدفع الثمن والنفق إلزامبثبوت الشفعة  أن للمحكمة التي تصدر حكما  
لا سقط حقه في الشفعة أو أن يتم إضافة نص يمنح القاضي تحديد  ،خلال شهر وا 

في الشفعة  يسقط حقهمدة يلزم فيها الشفيع خلالها بدفع الثمن والنفقات للمشتري 
ع فوذلك لتلافي أية منازعات تترتب على تأخر الشفيع في د ،إذا لم يلتزم ،بعدها

 .ثمن المستحق عليهال
 
 
 

  
                                                           

 .مدني مصري 942/2المادة   (50)
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 الخامسالمبحث 
 آثار الشفعة

 تمهيد وتقسيم: 
ثار الشفعة من حيث وقت ثبوت ملكية العقار أسوف نتناول في هذا المبحث 

 لاثة:ثالمشفوع فيه للشفيع وعلاقة الشفيع بالمشتري وعلاقته بالغير في مطالب 
 .: وقت ثبوت الملكية للشفيعالمطلب الأول

 .علاقة الشفيع بالمشتري :الثانيالمطلب 
 .: علاقة الشفيع بالغيرالمطلب الثالث

 
 المطلب الأول

 وقت ثبوت الملكية للشفيع
يثبت الملك للشفيع " :ماني على أنهمن قانون المعاملات الع   (916)تنص المادة 

في البيع بحكم نهائي من المحكمة أو بتسلمه من المشتري بالتراضي مع مراعاة قواعد 
   .التسجيل"

فيع بصدور لى الشإويتضح من خلال النص أن ملكية العقار المشفوع فيه تنتقل 
ولكن مع مراعاة قواعد  ،و بتسلمه من المشتري رضاء  أحكم نهائي من المحكمة 

( من قانون المعاملات 901ن المادة )أوبالرجوع الى قواعد التسجيل نجد  ،التسجيل
تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية في العقار سواء بين المتعاقدين  "لا :نصت على أنه

مرسوم وكذلك ال ،حكام القوانين الخاصة به"لأ لا بالتسجيل وفقا  إو في حق الغير أ
جميع ": نهأنص على الذي  العقاري السجل صدار نظامإب 2/1998السلطاني رقم 

زواله أو  ونقله أ ة العقارية أونشاء حق من الحقوق العينيإالتصرفات التي من شأنها 
قاري يجب تسجيلها في أمانة السجل الع ،وكذلك الأحكام النهائية لشي من ذلك ،تغييره

للتصرفات  ولا يكون ،ويدخل في هذه التصرفات: الوقف والوصية والشفعة ،أو فروعها
  ."الالتزامات الشخصية بين الطرفين والأحكام غير المسجلة من الأثر سوى
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أن يتم التسجيل في السجل العقاري حتى يكون حجة على الغير سواء  فيجب
ن الرغبة شير بإعلاأبأنه يجب الت علما   ،بالتراضي مة بحكم قضائي أعثبتت الشف

 ويترتب على ذلك إذا تقرر حق الشفيع بحكم ،صحيفة العقار بالشفعة فيبالأخذ 
وق عينية بت عليهم حقتسجيل الحكم في السجل يكون حجة على من ترت وتم ،قضائي

شريطة  ،وليس من تاريخ تسجيل الحكم ،شير بإعلان الرغبة بالشفعةأمن تاريخ الت
( من نظام السجل 35للمادة ) وفقا   ،أن يتم تسجيل الحكم خلال سنة من تاريخ صدوره

 العقاري.
لتسجيل ا ن ملكية العقار المشفوع فيه تنتقل للشفيع من وقتإوبناء على ذلك ف

 .مانة السجل العقاريأفي 
ويحق التساؤل هنا عن مصير العقد الذي تم بين البائع والمشتري؟ هل يحل 

 الشفيع؟و أو ينشأ عقد جديد بين المشتري  ،مواجهة البائع المشتري فيالشفيع محل 
لمشرع المصري قرر أن الشفيع يحل محل المشتري في جميع إلى ابالنسبة 

 ،بقىبرامه بين البائع والمشتري يإالبيع الذي تم  بمعنى أن عقد ،حقوقه والتزاماته
 .(51)لى الشفيعإوتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه 

 ،ت الذي يحل فيه الشفيع محل المشتريقوقد ثار جدل فقهي في مصر حول الو 
ن الحكم القضائي هو لأ ؛وقت عقد البيع هو وقت الحلولأن لى إفذهب البعض 

ة في علان الرغبإن وقت إفيما قال البعض  ،لها وليس مقررا   ،مجرد كاشف للشفعة
لا من إيحل محل المشتري  ن الشفيع لاأخرون قالوا بآو  ،الحلولوقيت تالشفعة هو 

  التسجيل.تاريخ 
دة في الما ردنيالأ والمشرع ،السابقةخلال نص المادة  ماني منالع  أما المشرع 

بمثابة  بالتراضي مكانت بحكم قضائي أ لشفعة سواءأن ثبوت ا قررا   فقد ،(1164)
 الأول.ع يبجانب عقد البينشأ بين المشتري والشفيع  ا  جديد ا  ي أن عقدأ ،جديدشراء 

                                                           
 ."يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته" :مدني مصري 945المادة   (51)
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ردني ني والأماولاشك أن ترجيح مسلك المشرع المصري أو مسلك المشرعين الع  
ي ، فمن ناحية أولى فإن التزام الشفيع بأخذ العقار من المشتر تعتريه بعض الصعوبات
 هلا يمكن لأن الشفيع ؛شراء جديد واعتباره ملا يستقي ونفقاتبما قام عليه من ثمن 
دفع ل ن البائع قد يمنح المشتري أجلا  فإ ؛ثانية ، ومن ناحيةثمنالالتفاوض في مسألة 

ع الأخذ بنظرية الحلول يعني أن الشفين فإ من ثم، و قيمة العقار لثقته في شخصه
 ن الأخذ بأي منهما يحتم أن تكونلذا فإ، رادة البائعإعن  يستفيد من هذا الأجل رغما  

 .تتعارض معها دة في نصوص القانون تتفق مع النظرية ولار كل الأحكام الوا
 

 الثانيالمطلب 
 علاقة الشفيع بالمشتري

  تمهيد:
 ،المشتريو على الشفيع  عدةالتزامات  ا  جديد يترتب على اعتبار الشفعة شراء  

تملك العقار -1" أن:تنص على من قانون المعاملات المدنية الع ماني  (917)فالمادة 
ن  الرؤية والعيب به خياريثبت  جديدا   شراء   يعتبر أو رضاء   المشفوع قضاء   للشفيع وا 
 .عنهما تنازل المشتري

 لبائع.ا ءللمشتري في دفع الثمن دون رضاجل الممنوح للشفيع الانتفاع بالأ-2
استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه  إذا-3
 ".المشتري وأليه من البائع إ

 لى فرعين: إقوم بتقسيم الدراسة في هذا المطلب أوبناء على ذلك سوف 
 .يالتزامات المشتر  ول:الأ الفرع 
  .التزامات الشفيع الثاني:الفرع 
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أن يتم التسجيل في السجل العقاري حتى يكون حجة على الغير سواء  فيجب
ن الرغبة شير بإعلاأبأنه يجب الت علما   ،بالتراضي مة بحكم قضائي أعثبتت الشف

 ويترتب على ذلك إذا تقرر حق الشفيع بحكم ،صحيفة العقار بالشفعة فيبالأخذ 
وق عينية بت عليهم حقتسجيل الحكم في السجل يكون حجة على من ترت وتم ،قضائي

شريطة  ،وليس من تاريخ تسجيل الحكم ،شير بإعلان الرغبة بالشفعةأمن تاريخ الت
( من نظام السجل 35للمادة ) وفقا   ،أن يتم تسجيل الحكم خلال سنة من تاريخ صدوره

 العقاري.
لتسجيل ا ن ملكية العقار المشفوع فيه تنتقل للشفيع من وقتإوبناء على ذلك ف

 .مانة السجل العقاريأفي 
ويحق التساؤل هنا عن مصير العقد الذي تم بين البائع والمشتري؟ هل يحل 

 الشفيع؟و أو ينشأ عقد جديد بين المشتري  ،مواجهة البائع المشتري فيالشفيع محل 
لمشرع المصري قرر أن الشفيع يحل محل المشتري في جميع إلى ابالنسبة 

 ،بقىبرامه بين البائع والمشتري يإالبيع الذي تم  بمعنى أن عقد ،حقوقه والتزاماته
 .(51)لى الشفيعإوتنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة عليه 

 ،ت الذي يحل فيه الشفيع محل المشتريقوقد ثار جدل فقهي في مصر حول الو 
ن الحكم القضائي هو لأ ؛وقت عقد البيع هو وقت الحلولأن لى إفذهب البعض 

ة في علان الرغبإن وقت إفيما قال البعض  ،لها وليس مقررا   ،مجرد كاشف للشفعة
لا من إيحل محل المشتري  ن الشفيع لاأخرون قالوا بآو  ،الحلولوقيت تالشفعة هو 

  التسجيل.تاريخ 
دة في الما ردنيالأ والمشرع ،السابقةخلال نص المادة  ماني منالع  أما المشرع 

بمثابة  بالتراضي مكانت بحكم قضائي أ لشفعة سواءأن ثبوت ا قررا   فقد ،(1164)
 الأول.ع يبجانب عقد البينشأ بين المشتري والشفيع  ا  جديد ا  ي أن عقدأ ،جديدشراء 

                                                           
 ."يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته" :مدني مصري 945المادة   (51)
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ردني ني والأماولاشك أن ترجيح مسلك المشرع المصري أو مسلك المشرعين الع  
ي ، فمن ناحية أولى فإن التزام الشفيع بأخذ العقار من المشتر تعتريه بعض الصعوبات
 هلا يمكن لأن الشفيع ؛شراء جديد واعتباره ملا يستقي ونفقاتبما قام عليه من ثمن 
دفع ل ن البائع قد يمنح المشتري أجلا  فإ ؛ثانية ، ومن ناحيةثمنالالتفاوض في مسألة 

ع الأخذ بنظرية الحلول يعني أن الشفين فإ من ثم، و قيمة العقار لثقته في شخصه
 ن الأخذ بأي منهما يحتم أن تكونلذا فإ، رادة البائعإعن  يستفيد من هذا الأجل رغما  

 .تتعارض معها دة في نصوص القانون تتفق مع النظرية ولار كل الأحكام الوا
 

 الثانيالمطلب 
 علاقة الشفيع بالمشتري

  تمهيد:
 ،المشتريو على الشفيع  عدةالتزامات  ا  جديد يترتب على اعتبار الشفعة شراء  

تملك العقار -1" أن:تنص على من قانون المعاملات المدنية الع ماني  (917)فالمادة 
ن  الرؤية والعيب به خياريثبت  جديدا   شراء   يعتبر أو رضاء   المشفوع قضاء   للشفيع وا 
 .عنهما تنازل المشتري

 لبائع.ا ءللمشتري في دفع الثمن دون رضاجل الممنوح للشفيع الانتفاع بالأ-2
استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه  إذا-3
 ".المشتري وأليه من البائع إ

 لى فرعين: إقوم بتقسيم الدراسة في هذا المطلب أوبناء على ذلك سوف 
 .يالتزامات المشتر  ول:الأ الفرع 
  .التزامات الشفيع الثاني:الفرع 
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 وللفرع الأا
 التزامات المشتري

 تي:الآجمال التزامات المشتري في إالذكر يمكن  نفة( الآ917)للمادة  وفقا  
 العقار:التزام المشتري بتسليم  -أولا  

 كما  جراءات التي تضمن تسليم الشفيع العقار حيلتزم المشتري بالقيام بكافة الإ
القيام زم المشتري بتالشفعة بالتراضي فيل كانت ذاإ ،ولىلأافمن الناحية  ،لا  وفع

ن نقل إف قضاء   الشفعة ثبتتذا إأما  ،تسجيل ذلك في أمانة السجل العقاري بإجراءات
جهة وهو دور يتولاه الشفيع بالاشتراك مع ال ،مانةيتم بتسجيل الحكم في الأ ،الملكية

 .(52)المختصة بالتسجيل
، وذلك عليا  ف المشتري بتسليم العقار للشفيع تسليما   ومن الناحية الفعلية يلتزم

لا ،مكينه من حيازتهتالعقار و  بإخلائه المشتري  لم يمارس لمال الغير ما د غاصبا  ع   وا 
لنفقات التي والاستيفاء ما هو مستحق له من مصروفات البيع  حقه في حبس المبيع

 .(53)انفقها على العقار
 للشفيع:خيار الرؤية والعيب الخفي  ثبوت -ثانيا  

التزام  ،ا  جديد شراء   و رضاء  أ يترتب على اعتبار تملك العقار المشفوع قضاء  
ا تمكين الشفيع منهو  ،التي تترتب عادة على البائع في عقد البيع لتزاماتبالاالمشتري 
 ،لأولاولو تنازل عنه المشتري في عقد البيع  ،الخفيوضمان العيب  ؤيةالر  من خيار

 .البائعولو تنازل عنها في عقده مع  ،وتبقى هذه الالتزامات على المشتري

                                                           
الشفعة في القانون المدني الاردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الامارات  ،محمد الجندي .د (52)

العدد  ،ةالسنة التاسع ،امعة الكويتجكلية الحقوق ب ،ة الحقوقلمج ،القسم الثاني ،العربية المتحدة
 .224ص م،1997 ،الطبعة الثانية م،1985، الثاني

 ،لثانيالجزء ا ،الحقوق العينية الأصلية ،ردنيقانون المدني الأ، شرح المحمد وحيد الدين سوار (53)
 .206ص م،1994، مكتبة دار الثقافة
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الذي يضمنه  والعيب ،المشفوعمن رؤية العقار  بتمكين الشفيعفالمشتري يلتزم 
وط في فرت هذه الشر ذا تو ا  و  ،قديما  وأن يكون  ،ومؤثرا   المشتري يجب أن يكون خفيا  

   العقد.سخ ففللشفيع أن يتمسك ب ،العيب
  البائع:جل دون رضاء تمكين الشفيع من الانتفاع الأ -ثالثا  

ذه الحالة ففي ه ،لدفع الثمن جلا  أن البائع منح المشتري أويكون ذلك في فرض 
 ستقيمينظرنا لا  وجهوهذا الحكم من  ،جليكون للشفيع الخيار للاستفادة من هذا الأ

جل الأ جبار البائع على منحإلأن  ؛شراء جديد نزلةمع اعتبار تملك الشفيع للعقار بم
 كما أن منهج المشرع ،ول يتنافى مع ذلكالذي منحه للمشتري في عقد البيع الأ

جل من ناحية أن البائع منح المشتري الأ يضا  أماني في هذا الشأن عرضة للانتقاد الع  
 .(54)فر هذه الثقة في الشفيعقد لا تتو و  ،لثقته في شخص المشتري

 ضمان التعرض والاستحقاق: -رابعا  
استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع  إذا" ):3 فقرة 917(نصت المادة 

 .المشتري" وأليه من البائع إأن يرجع بالثمن على من أداه 
لبائع كأن يتبين أن ملكية العقار ل ،فقد تستحق العين المشفوعة إلى طرف ثالث

بسبب وجود خطأ في تسجيل بيانات العقار المبيع في السجل  أو ،كانت غير مشروعة
نما يملك عقار  هلا يملك البائع وهو باسموذلك بتسجيلها  ،يالعقار   في ،خر بجوارهآوا 

التي  والأضرار ،دفعه من ثمن ونفقات نما كاحق الشفيع أن يسترد  هذه الحالة من
 يستقيم على البائع لالنص المادة  وفقا  نشأت من هذا الاستحقاق، ولكن رجوع الشفيع 

وكان من المناسب أن يتم النص على رجوع الشفيع  ،مع اعتبار الشفعة شراء جديد
ب عقد بموجويعود هذا الأخير فيما بعد على البائع  ،في كل الأحوال على المشتري

 .البيع الأول حتى يستقيم ذلك مع اعتبار المشرع للشفعة عقد شراء جديد
                                                           

ماني حين ربط الاستفادة نص على خلاف المشرع الع   2فقرة  1165ردني في المادة المشرع الأ (54)
الثمن إلا برضاء  دفعنتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في "ولا يحق للشفيع الا :جل بموافقة البائعبالأ

 البائع".
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 وللفرع الأا
 التزامات المشتري

 تي:الآجمال التزامات المشتري في إالذكر يمكن  نفة( الآ917)للمادة  وفقا  
 العقار:التزام المشتري بتسليم  -أولا  

 كما  جراءات التي تضمن تسليم الشفيع العقار حيلتزم المشتري بالقيام بكافة الإ
القيام زم المشتري بتالشفعة بالتراضي فيل كانت ذاإ ،ولىلأافمن الناحية  ،لا  وفع

ن نقل إف قضاء   الشفعة ثبتتذا إأما  ،تسجيل ذلك في أمانة السجل العقاري بإجراءات
جهة وهو دور يتولاه الشفيع بالاشتراك مع ال ،مانةيتم بتسجيل الحكم في الأ ،الملكية

 .(52)المختصة بالتسجيل
، وذلك عليا  ف المشتري بتسليم العقار للشفيع تسليما   ومن الناحية الفعلية يلتزم

لا ،مكينه من حيازتهتالعقار و  بإخلائه المشتري  لم يمارس لمال الغير ما د غاصبا  ع   وا 
لنفقات التي والاستيفاء ما هو مستحق له من مصروفات البيع  حقه في حبس المبيع

 .(53)انفقها على العقار
 للشفيع:خيار الرؤية والعيب الخفي  ثبوت -ثانيا  

التزام  ،ا  جديد شراء   و رضاء  أ يترتب على اعتبار تملك العقار المشفوع قضاء  
ا تمكين الشفيع منهو  ،التي تترتب عادة على البائع في عقد البيع لتزاماتبالاالمشتري 
 ،لأولاولو تنازل عنه المشتري في عقد البيع  ،الخفيوضمان العيب  ؤيةالر  من خيار

 .البائعولو تنازل عنها في عقده مع  ،وتبقى هذه الالتزامات على المشتري

                                                           
الشفعة في القانون المدني الاردني ومشروع المعاملات المدنية لدولة الامارات  ،محمد الجندي .د (52)

العدد  ،ةالسنة التاسع ،امعة الكويتجكلية الحقوق ب ،ة الحقوقلمج ،القسم الثاني ،العربية المتحدة
 .224ص م،1997 ،الطبعة الثانية م،1985، الثاني

 ،لثانيالجزء ا ،الحقوق العينية الأصلية ،ردنيقانون المدني الأ، شرح المحمد وحيد الدين سوار (53)
 .206ص م،1994، مكتبة دار الثقافة
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الذي يضمنه  والعيب ،المشفوعمن رؤية العقار  بتمكين الشفيعفالمشتري يلتزم 
وط في فرت هذه الشر ذا تو ا  و  ،قديما  وأن يكون  ،ومؤثرا   المشتري يجب أن يكون خفيا  

   العقد.سخ ففللشفيع أن يتمسك ب ،العيب
  البائع:جل دون رضاء تمكين الشفيع من الانتفاع الأ -ثالثا  

ذه الحالة ففي ه ،لدفع الثمن جلا  أن البائع منح المشتري أويكون ذلك في فرض 
 ستقيمينظرنا لا  وجهوهذا الحكم من  ،جليكون للشفيع الخيار للاستفادة من هذا الأ

جل الأ جبار البائع على منحإلأن  ؛شراء جديد نزلةمع اعتبار تملك الشفيع للعقار بم
 كما أن منهج المشرع ،ول يتنافى مع ذلكالذي منحه للمشتري في عقد البيع الأ

جل من ناحية أن البائع منح المشتري الأ يضا  أماني في هذا الشأن عرضة للانتقاد الع  
 .(54)فر هذه الثقة في الشفيعقد لا تتو و  ،لثقته في شخص المشتري

 ضمان التعرض والاستحقاق: -رابعا  
استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع  إذا" ):3 فقرة 917(نصت المادة 

 .المشتري" وأليه من البائع إأن يرجع بالثمن على من أداه 
لبائع كأن يتبين أن ملكية العقار ل ،فقد تستحق العين المشفوعة إلى طرف ثالث

بسبب وجود خطأ في تسجيل بيانات العقار المبيع في السجل  أو ،كانت غير مشروعة
نما يملك عقار  هلا يملك البائع وهو باسموذلك بتسجيلها  ،يالعقار   في ،خر بجوارهآوا 

التي  والأضرار ،دفعه من ثمن ونفقات نما كاحق الشفيع أن يسترد  هذه الحالة من
 يستقيم على البائع لالنص المادة  وفقا  نشأت من هذا الاستحقاق، ولكن رجوع الشفيع 

وكان من المناسب أن يتم النص على رجوع الشفيع  ،مع اعتبار الشفعة شراء جديد
ب عقد بموجويعود هذا الأخير فيما بعد على البائع  ،في كل الأحوال على المشتري

 .البيع الأول حتى يستقيم ذلك مع اعتبار المشرع للشفعة عقد شراء جديد
                                                           

ماني حين ربط الاستفادة نص على خلاف المشرع الع   2فقرة  1165ردني في المادة المشرع الأ (54)
الثمن إلا برضاء  دفعنتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في "ولا يحق للشفيع الا :جل بموافقة البائعبالأ

 البائع".
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 الثانيالفرع 
 التزامات الشفيع

( يمكن أن نلخص التزامات الشفيع 918والمادة )من خلال تعريف حق الشفعة 
 تي:في مواجهة المشتري في الآ

 فيه:جراءات لتسلم العقار المشفوع التزام الشفيع باتخاذ الإ -أولا  
التي تمكنه من تسلم العقار من كافة جراءات الإبيجب على الشفيع أن يقوم 

ية التي جراءات الرسمالإالقيام بوكذلك  المشتري،ومنها استلامه العقار من  ،المشتري
 إليه. ة العقارتضمن نقل ملكي

 والنفقات:التزام الشفيع بدفع الثمن  -ثانيا  
 سابقا   ما ذكرناك لأنه ؛لى المشتريإيلتزم الشفيع بدفع ثمن العقار المشفوع فيه 

في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى، ولو اشترط  يداع الثمنإيشترط  أن المشرع لا
 المحكمة.من  ذلك كان في وسع المشتري سحب المبلغ

ه أمام ذا نازع فيإلا إ ،الحقيقيوالثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه هو الثمن 
المحكوم  لدفع المبلغ فإذا فصلت المحكمة في هذا النزاع لها أن تمهله شهرا   ،المحكمة

لا بطلت الشفعة وفقا   ،به  .(916) للمادة وا 
لمتمثلة في اء الرسمية او ن الشفيع يلتزم بدفع النفقات سإف ،لى ذلكإضافة وبالإ

 السمسرة.غير الرسمية مثل رسوم  مرسوم السجل العقاري أ
 التزام الشفيع برد ما أنفقه المشتري وتعويضه عما أحدثه من بناء وغراس: -ثالثا  

 ( بين حالتين:918)فرقت المادة 
 :الزيادة في العقار قبل رفع دعوى الشفعة -الحالة الأولى

ه من ماله أو بنى أو غرس في إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه شيئا  
أن يتملك  أو ،الشفعةشفيع الخيار إما أن يترك للف ،الشفعةقبل رفع دعوى  أشجارا  

ري على لتزامه بثمن الزيادة التي أحدثها المشتلاالعقار المشفوع فيه بثمنه بالإضافة 
 العقار.
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 الزيادة في العقار المشفوع فيه بعد رفع دعوى الشفعة: -الحالة الثانية
إما أن يطلب إزالة الزيادة التي قام بها  ،في هذه الحالة يكون للشفيع الخيار

مستحقة  وهي ،أو الإبقاء على تلك الزيادة مع دفع ثمنها ،ممكنا  إذا كان ذلك  ،المشتري
 .القلع

 ،لقلعالإبقاء نظير دفع القيمة مستحقة ا اختيار علا يستطيمع الإشارة أن الشفيع 
لقلع يكون ا أحدثه شريطة أن لا فإذا لم يرض كان له قلع ما ،إلا برضاء المشتري

في هذه الحالة يجبر على الإبقاء نظير تقاضي القيمة  ،بالعقار المشفوع فيه ضارا  
 .(55)مقلوعة
 

 الثالثالمطلب 
 علاقة الشفيع بالغير

ليها حقوق ع فيه يترتبقد ترد بعض التصرفات القانونية على العقار المشفوع 
 ،الشفعةدعوى  خر قبل رفعآالشفيع ببيع هذا العقار الى شخص فقد يقوم  ،تنشأ للغير

 :متيازاتأميني أو حق أو يرتب عليه رهن  ،عبادةأو يقوم بوقفه أو تحويله إلى دار 
 

 الفرع الأول
 بيع العقارقوق الناشةة للغير عن الح

"إذا اشترى  :على أنهمن قانون المعاملات المدنية الع ماني ( 907تنص المادة )
ع أخذها شفيللفبالشفعة خر قبل أخذها آتجوز الشفعة فيها ثم باعها إلى  شخص عينا

ي وللمشتري الثاني أن يسترد الفرق من المشتر  ،بالثمن الذي قام على المشتري الأول
 الأول إن وجد".

                                                           
 .26ص، 2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي .د  (55)
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 الثانيالفرع 
 التزامات الشفيع

( يمكن أن نلخص التزامات الشفيع 918والمادة )من خلال تعريف حق الشفعة 
 تي:في مواجهة المشتري في الآ

 فيه:جراءات لتسلم العقار المشفوع التزام الشفيع باتخاذ الإ -أولا  
التي تمكنه من تسلم العقار من كافة جراءات الإبيجب على الشفيع أن يقوم 

ية التي جراءات الرسمالإالقيام بوكذلك  المشتري،ومنها استلامه العقار من  ،المشتري
 إليه. ة العقارتضمن نقل ملكي

 والنفقات:التزام الشفيع بدفع الثمن  -ثانيا  
 سابقا   ما ذكرناك لأنه ؛لى المشتريإيلتزم الشفيع بدفع ثمن العقار المشفوع فيه 

في خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى، ولو اشترط  يداع الثمنإيشترط  أن المشرع لا
 المحكمة.من  ذلك كان في وسع المشتري سحب المبلغ

ه أمام ذا نازع فيإلا إ ،الحقيقيوالثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه هو الثمن 
المحكوم  لدفع المبلغ فإذا فصلت المحكمة في هذا النزاع لها أن تمهله شهرا   ،المحكمة

لا بطلت الشفعة وفقا   ،به  .(916) للمادة وا 
لمتمثلة في اء الرسمية او ن الشفيع يلتزم بدفع النفقات سإف ،لى ذلكإضافة وبالإ

 السمسرة.غير الرسمية مثل رسوم  مرسوم السجل العقاري أ
 التزام الشفيع برد ما أنفقه المشتري وتعويضه عما أحدثه من بناء وغراس: -ثالثا  

 ( بين حالتين:918)فرقت المادة 
 :الزيادة في العقار قبل رفع دعوى الشفعة -الحالة الأولى

ه من ماله أو بنى أو غرس في إذا زاد المشتري في العقار المشفوع فيه شيئا  
أن يتملك  أو ،الشفعةشفيع الخيار إما أن يترك للف ،الشفعةقبل رفع دعوى  أشجارا  

ري على لتزامه بثمن الزيادة التي أحدثها المشتلاالعقار المشفوع فيه بثمنه بالإضافة 
 العقار.
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لقلع يكون ا أحدثه شريطة أن لا فإذا لم يرض كان له قلع ما ،إلا برضاء المشتري

في هذه الحالة يجبر على الإبقاء نظير تقاضي القيمة  ،بالعقار المشفوع فيه ضارا  
 .(55)مقلوعة
 

 الثالثالمطلب 
 علاقة الشفيع بالغير

ليها حقوق ع فيه يترتبقد ترد بعض التصرفات القانونية على العقار المشفوع 
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 الفرع الأول
 بيع العقارقوق الناشةة للغير عن الح

"إذا اشترى  :على أنهمن قانون المعاملات المدنية الع ماني ( 907تنص المادة )
ع أخذها شفيللفبالشفعة خر قبل أخذها آتجوز الشفعة فيها ثم باعها إلى  شخص عينا
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تري فقد يعمد المش ،إلى منع التحايل يهدفيبدو أن المشرع من خلال هذا النص 
الأول إلى بيع العقار المشفوع فيه بثمن أعلى من أجل قطع طريق الشفعة أمام 
الشفيع، لذلك منح الشفيع حق أخذ الشفعة من المشتري الثاني بالثمن المتفق عليه 

 .(56)في عقد البيع الأول، وللمشتري الثاني أن يعود بفرق الثمن على المشتري الأول
إذا ما قام المشتري الأول ببيع العقار  يفرق بينن النص لم أ ويلاحظ أيضا  

للشفيع أخذ  ففي كلتا الحالتين يحق ،الدعوىالمشفوع فيه قبل رفع الدعوى أو بعد رفع 
 العين المشفوعة بالثمن المتفق عليه في عقد البيع الأول.

في أن  ر، ولا شكأن الشفيع يخاصم المشتري الأخي ويفهم من النص أيضا  
فهذا المشتري وقد أخذ العقار منه، وبثمن ليس هو الثمن  ،عملية ذلك يثير صعوبات

التي تقع و  ا،الطرف الذي يتحمل الالتزامات التي ذكرناه ،سيكون مع ذلك ،الذي دفعه
ها أن يرجع عليه الشفيع في مرة في كل وسيكون مضطرا   ،على عاتق المشتري الأول

وللشفيع أن يختار أي بيع من البيوع ، (57)وهكذا وهذا على من سبقه ،يرجع على سلفه
يشترط و  ،ري الأخيرتويخاصم فيها المش ،التي وقعت على العقار في حالة تعددها

 . (913)في البيع الذي يختاره الشفيع ألا يكون من البيوع التي وردت في المادة 
 

 الفرع الثاني
 حق الشفيع في نقض تصرفات المشتري

 للشفيع أن": على أن الع ماني المدنية المعاملات قانون من (919)تنص المادة 
ل ر المشفوع فيه أو جعله محينقض جميع تصرفات المشتري حتى لو وقف العقا

 ."عبادة

                                                           
، م1996 ،دار الثقافة ،موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق العينية ،مبارك سعيد  (56)

 .131ص
 .249ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي  (57)
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ويفهم من النص أن للشفيع أن ينقض تصرفات المشتري سواء كانت قبل رفع 
 جعله مسجدا  ك ،للعبادة أو دارا   حتى لو قام المشتري بجعلها وقفا   ،رفعهابعد م الدعوى أ

ض تصرف أن للشفيع أن ينق ذكرنافقد  ،البيوعفي حالة تعدد  هنفسو الحكم وه ،مثلا  
 بالثمن الذي دفعه المشتري الأول. ويتملك العقار ،المشتري

وكذلك  ،( منه1167بالنص نفسه في المادة )الأردني  وقد أخذ القانون المدني
حتى  ،للشفيع أن ينتقص جميع تصرفات المشتري" :(129مرشد الحيران في المادة )

أما القانون المصري فقد نص في ، (58)"قف العقار المشفوع أو جعله مسجدا  لو و 
جواز الأخذ  م( على خلاف ذلك في الفقرة )ج( منها، فقد قرر عد939المادة )
 .بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة" دكان العقار ق "إذا بالشفعة:

مي على رأي الفقه الإسلا فاقاتلى عدم إالتقنينات العربية ويعود هذا التباين في 
 ،جدا  مس أخذ الشفعة ولو جعل المشفوع فيه فمنهم من أجاز ،واحد في هذه المسألة

 .(59)بخلاف ذلكقال ومنهم من 
 

 الفرع الثالث
 لعينية على العقار المشفوع فيهمينات اأحكم الت

 يلا تسر ": على أنه الع ماني المدنية المعاملات قانون من (920) نصت المادة
ده على أو رتب ض ،المشتريمتياز رتبه اأو أي حق  ،تأمينيفي حق الشفيع أي رهن 

فيما لهم  وتبقى للدائنين ،تم بعد إقامة دعوى الشفعة كان قدإذا  ،المشفوع فيهالعقار 
 ."لمشتري من ثمن العقارإلى ال آية فيما و من حقوق الأول

                                                           
مرجع  ،محمد قدري باشا ،المعاملات الشرعيةمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في  (58)

 .367ص ،سابق
يأخذ و  ،ثم حضر الشفيع كان له أن ينقض المسجد ،"إذا اتخذ المشتري الدار مسجدا   :من ذلك (59)

 .125م، ص4 ،الطحطاويحاشية ، "ينقض المسجد وبطلت شفعته نه لاأ"" الدار بالشفعة
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تري فقد يعمد المش ،إلى منع التحايل يهدفيبدو أن المشرع من خلال هذا النص 
الأول إلى بيع العقار المشفوع فيه بثمن أعلى من أجل قطع طريق الشفعة أمام 
الشفيع، لذلك منح الشفيع حق أخذ الشفعة من المشتري الثاني بالثمن المتفق عليه 

 .(56)في عقد البيع الأول، وللمشتري الثاني أن يعود بفرق الثمن على المشتري الأول
إذا ما قام المشتري الأول ببيع العقار  يفرق بينن النص لم أ ويلاحظ أيضا  

للشفيع أخذ  ففي كلتا الحالتين يحق ،الدعوىالمشفوع فيه قبل رفع الدعوى أو بعد رفع 
 العين المشفوعة بالثمن المتفق عليه في عقد البيع الأول.

في أن  ر، ولا شكأن الشفيع يخاصم المشتري الأخي ويفهم من النص أيضا  
فهذا المشتري وقد أخذ العقار منه، وبثمن ليس هو الثمن  ،عملية ذلك يثير صعوبات

التي تقع و  ا،الطرف الذي يتحمل الالتزامات التي ذكرناه ،سيكون مع ذلك ،الذي دفعه
ها أن يرجع عليه الشفيع في مرة في كل وسيكون مضطرا   ،على عاتق المشتري الأول

وللشفيع أن يختار أي بيع من البيوع ، (57)وهكذا وهذا على من سبقه ،يرجع على سلفه
يشترط و  ،ري الأخيرتويخاصم فيها المش ،التي وقعت على العقار في حالة تعددها

 . (913)في البيع الذي يختاره الشفيع ألا يكون من البيوع التي وردت في المادة 
 

 الفرع الثاني
 حق الشفيع في نقض تصرفات المشتري

 للشفيع أن": على أن الع ماني المدنية المعاملات قانون من (919)تنص المادة 
ل ر المشفوع فيه أو جعله محينقض جميع تصرفات المشتري حتى لو وقف العقا
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 .249ص ،2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي  (57)
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 جعله مسجدا  ك ،للعبادة أو دارا   حتى لو قام المشتري بجعلها وقفا   ،رفعهابعد م الدعوى أ

ض تصرف أن للشفيع أن ينق ذكرنافقد  ،البيوعفي حالة تعدد  هنفسو الحكم وه ،مثلا  
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أو  يرتبه المشتري امتيازيستفاد من النص أن أي حق رهن تأميني أو أي حق 
يترتب ضده على العقار المشفوع فيه لا يسري في حق الشفيع طالما أنه تم بعد رفع 

ري في نها تسإف ،هذه الحقوق ترتبت قبل رفع الدعوىأما إذا كانت  ،دعوى الشفعة
فإذا قام  ،بما عليه من رهن تأميني أو حق امتياز حق الشفيع وينتقل له العقار مثقلا  

أما إذا لم  ،خلصت ملكية العقار ،لها الحقوق التي قدم العقار ضمانا   بإيفاءالشفيع 
حاب كان لأص ،ةإلى حين حلول أجل الحقوق المضمون يقم بذلك وبقي العقار مثقلا  

شتري رجوع على الموللشفيع في هذه الحالة ال ،هذه الحقوق أن ينفذوا على العقار
 خدما  يطهر العقار من هذه الحقوق مستأن ولكن الشفيع يستطيع  ،بضمان الاستحقاق

 .(60)في ذلك ما عليه الوفاء به من ثمن للمشتري
من نظام السجل العقاري التي أشرنا لها  (35)وهذا النص يتناسق مع المادة 

خذ الرغبة في الأ بإعلانوالتي أوجبت التأشير  ،في المطلب الأول من هذا المبحث
ة على أن يكون حج ،ويترتب على ذلك وبعد صدور حكم بثبوت الشفعة ،بالشفعة

 الحكم.وليس من تاريخ صدور  ،بإعلان الرغبة التأشيرالغير من تاريخ 
ن أحكامه على الرهن اهذا وبالرغم من أن صياغة النص توحي بعدم سري

لأن القواعد التي تحكم ولاية  ؛يقول بخلاف ذلك يإلا أن المنطق القانون ،الحيازي
لرهن في ا اهنفسالراهن على محل الرهن التأميني هي ذاتها التي تحكم المسألة 

 .(61)الحيازي
 
 
 
 

                                                           
 .254و253ص  ،2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي (60)
 ،ومحمد الجندي ،753ص  ،الجزء العاشر مرجع سابق ،الوسيط ،انظر في هذا الرأي السنهوري )61 )

 .255و 254ص  ،مرجع سابق
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 تالنتائج والتوصيا
  :النتائج -أولاا 

في  مفي حالة الشراكة سواء على الشيوع أ الشفعةأسباب ماني حصر المشرع الع   -1
ولم يجيز  ،بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه ارتفاقحالة وجود حق 

 .وار الملاصقطلب الشفعة في حالة الج
 ،أخذ المشرع بمعيار عدد الرؤوس ،الشفعةفي حالة تعدد الشفعاء وتزاحمهم على  -2

 الشفيع، كلما يملنسبة  فالمشرع لم يقم وزنا   ،ولم يأخذ بمعيار نصيب كل شفيع
 نصبتهم،أتوزع على الشفعاء بالتساوي بصرف النظر عن مقدار  فالعين المبيعة

 ذلك.وقد أخذ المشرع المصري بخلاف 
 ،البيعبلرفع دعوى الشفعة من تاريخ علم الشفيع  حدد المشرع مدة ثلاثون يوما    -3

ولم يحدد مدة أخرى يسقط فيها حق الشفعة في كل الأحوال كما فعل المشرعين 
 والأردني.المصري 

 .يداع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعةإط المشرع لم يشتر  -4
سري في حق ت الحيازي عند تنظيمه للتأمينات العينية التي لا المشرع الرهنأغفل  -5

 الدعوى.ذا ما ترتبت على العقار المشفوع فيه بعد رفع إ، الشفيع
 التوصيات: -ثانياا 

( 903)الواردة في تعريف الشفعة في المادة  ضافة كلمة "ولو" قبل كلمة جبرا  إ -1
على  را  ولو جب يع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة"حق تملك المب :ليصبح

اضي بين خذ بالتر ؤ لأن الشفعة قد ت ،"بما قام عليه من الثمن والنفقات المشتري
 والمشتري.الشفيع 

شركة على ليجب تحديد موقف المشرع بشكل صريح فيما يتعلق بالبيع في حالة ا -2
ز ولو أن الشفعة تجو  أو الشركاء،دائرة هل يشترط البيع لأجنبي عن  ،الشيوع

 الشركاء.كان البيع لأحد 
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أو  يرتبه المشتري امتيازيستفاد من النص أن أي حق رهن تأميني أو أي حق 
يترتب ضده على العقار المشفوع فيه لا يسري في حق الشفيع طالما أنه تم بعد رفع 

ري في نها تسإف ،هذه الحقوق ترتبت قبل رفع الدعوىأما إذا كانت  ،دعوى الشفعة
فإذا قام  ،بما عليه من رهن تأميني أو حق امتياز حق الشفيع وينتقل له العقار مثقلا  

أما إذا لم  ،خلصت ملكية العقار ،لها الحقوق التي قدم العقار ضمانا   بإيفاءالشفيع 
حاب كان لأص ،ةإلى حين حلول أجل الحقوق المضمون يقم بذلك وبقي العقار مثقلا  

شتري رجوع على الموللشفيع في هذه الحالة ال ،هذه الحقوق أن ينفذوا على العقار
 خدما  يطهر العقار من هذه الحقوق مستأن ولكن الشفيع يستطيع  ،بضمان الاستحقاق

 .(60)في ذلك ما عليه الوفاء به من ثمن للمشتري
من نظام السجل العقاري التي أشرنا لها  (35)وهذا النص يتناسق مع المادة 

خذ الرغبة في الأ بإعلانوالتي أوجبت التأشير  ،في المطلب الأول من هذا المبحث
ة على أن يكون حج ،ويترتب على ذلك وبعد صدور حكم بثبوت الشفعة ،بالشفعة

 الحكم.وليس من تاريخ صدور  ،بإعلان الرغبة التأشيرالغير من تاريخ 
ن أحكامه على الرهن اهذا وبالرغم من أن صياغة النص توحي بعدم سري

لأن القواعد التي تحكم ولاية  ؛يقول بخلاف ذلك يإلا أن المنطق القانون ،الحيازي
لرهن في ا اهنفسالراهن على محل الرهن التأميني هي ذاتها التي تحكم المسألة 

 .(61)الحيازي
 
 
 
 

                                                           
 .254و253ص  ،2ج ،مرجع سابق ،محمد الجندي (60)
 ،ومحمد الجندي ،753ص  ،الجزء العاشر مرجع سابق ،الوسيط ،انظر في هذا الرأي السنهوري )61 )

 .255و 254ص  ،مرجع سابق
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 تالنتائج والتوصيا
  :النتائج -أولاا 

في  مفي حالة الشراكة سواء على الشيوع أ الشفعةأسباب ماني حصر المشرع الع   -1
ولم يجيز  ،بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه ارتفاقحالة وجود حق 

 .وار الملاصقطلب الشفعة في حالة الج
 ،أخذ المشرع بمعيار عدد الرؤوس ،الشفعةفي حالة تعدد الشفعاء وتزاحمهم على  -2

 الشفيع، كلما يملنسبة  فالمشرع لم يقم وزنا   ،ولم يأخذ بمعيار نصيب كل شفيع
 نصبتهم،أتوزع على الشفعاء بالتساوي بصرف النظر عن مقدار  فالعين المبيعة

 ذلك.وقد أخذ المشرع المصري بخلاف 
 ،البيعبلرفع دعوى الشفعة من تاريخ علم الشفيع  حدد المشرع مدة ثلاثون يوما    -3

ولم يحدد مدة أخرى يسقط فيها حق الشفعة في كل الأحوال كما فعل المشرعين 
 والأردني.المصري 

 .يداع الثمن في خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعةإط المشرع لم يشتر  -4
سري في حق ت الحيازي عند تنظيمه للتأمينات العينية التي لا المشرع الرهنأغفل  -5

 الدعوى.ذا ما ترتبت على العقار المشفوع فيه بعد رفع إ، الشفيع
 التوصيات: -ثانياا 

( 903)الواردة في تعريف الشفعة في المادة  ضافة كلمة "ولو" قبل كلمة جبرا  إ -1
على  را  ولو جب يع أو بعضه الذي تجري فيه الشفعة"حق تملك المب :ليصبح

اضي بين خذ بالتر ؤ لأن الشفعة قد ت ،"بما قام عليه من الثمن والنفقات المشتري
 والمشتري.الشفيع 

شركة على ليجب تحديد موقف المشرع بشكل صريح فيما يتعلق بالبيع في حالة ا -2
ز ولو أن الشفعة تجو  أو الشركاء،دائرة هل يشترط البيع لأجنبي عن  ،الشيوع

 الشركاء.كان البيع لأحد 
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يجاد تنظيم معين يضمن بشكل رسمي وصول رغبة البائع في بيع إاقترح أن يتم  -3
لا وتحديد مدة معينة له لرفع دعوى الشفعة وا   ،العقار المشفوع فيه إلى الشفيع

م لتقليص المنازعات أمالتحقيق الاستقرار في المعاملات و  ؛عد متنازلا عنها
 القضاء.

نص صريح يسمح للقاضي أن يلزم الشفيع بدفع الثمن والنفقات في  إيجاداقترح  -4
شرع الم اشتراطفي ظل عدم  ،يلتزمإذا لم  ،احقه بعده محددة يسقطمدة زمنية 

وذلك لتلافي أي خلافات تنشأ بين الشفيع  ،الدعوىيداع الثمن قبل رفع إ
 بالشفعة.والمشتري بعد صدور الحكم 

للشفيع " :التي نصت على أنه (917) من المادة (2) أقترح أن يتم تعديل الفقرة -5
حيث تكون ب ،الممنوح للمشتري في دفع الثمن دون رضا البائع" بالأجلالانتفاع 

ارض هذا الحكم يتع نلأ ؛استفادة الشفيع من هذا الأجل مرهونة بموافقة البائع
ن منح الأجل يكون لاعتبارات شخصية إ فضلا   ،ا  جديد مع اعتبار الشفعة شراء  

 الأجل.هذا متعلقة بالشخص الممنوح له 
 
 عــالمراج

  :كتب اللغة والكتب القانونية والشرعية -أولاا 
 .8، ج3، ط م1994 بيروت،دار صادر  ،لأبن منظور لسان العرب (1
، الأولالمجلد  9ج  ،الملكيةأسباب كسب  ،الوسيط ،السنهوريعبدالرزاق  /د.أ (2

 .م2010، الطبعة الأولى ،العربيإحياء التراث  دار
احث مب ،المحاميدشويش  /د.أحمد الصويعي شليبك وأ /د.رخية وأأبو ماجد  /د.أ (3

 ،ولالأالجزء  ،الأردنيعليه العمل في القانون المدني  في فقه المعاملات وما
 م.2017 -ه 1438 ،الأولىالطبعة 

 ،وضعيةالالملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع  ،الخفيف على (4
 م.2010 - هـ1431دار الفكر العربي، 
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دار  ،الخامسالجزء  ،الإسلاميمصادر الحق في الفقه  ،السنهوريد عبدالرزاق  (5
 .ولىالأالطبعة  ،العربيأحياء التراث 

دار الثقافة  ،الأردنييضاحية للقانون المدني المذكرات الإ ،عمار القضاة .د (6
 .م2015 - ه1436 ،الأولىالطبعة  ،والتوزيعللنشر 

ردني ومشروع المعاملات الشفعة في القانون المدني الأ ،محمد الجندي .د (7
لية ك ،الحقوقة لمج ،الثانيالقسم  ،المتحدةالمدنية لدولة الامارات العربية 

الطبعة الثانية  ،م1985 ،الثانيالعدد  ،التاسعةالسنة  ،الكويتامعة جالحقوق ب
 .م1997

الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات  ،الجنديمحمد  .د (8
 جامعة ،الحقوقالمدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول( مجلة 

 .م1985 ،التاسعةالسنة  ،الأولالعدد  ،الكويت
حكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون المدني الأ ،العزاممحمد عليان  .د (9

 .م2017 ،بريلأ ،13العدد  ،المعمقةمجلة جيل الأبحاث القانونية  ،الأردني
 .م2017 ،الجديدةدار الجامعة  ،وعملا   الشفعة علما   ،سعدنبيل إبراهيم  .د (10
 ،عربيةالدار الثقافة  ،الثانيالمجلد  ،الأحكامدرر الحكام شرح مجلة  ،علي حيدر (11

 .م2010طبعة 
 ،لثقافةادار  ،العينيةالحقوق  ،الأردنيموجز أحكام القانون المدني  ،سعيدمبارك  (12

 .م1996
ية قانون المعاملات المدن الالتزام فيالوجيز في مصادر  ،بنداريمحمد إبراهيم  (13

 .الطبعة الأولى ،العربيةدار النهضة  ،العماني
 طبعة ،محموددار  ،والقضاءالشفعة في ضوء الفقه  ،البكريمحمد عزمي  (14

 .م2017 - 2016
 ،لأصليةاالحقوق العينية  ،ردنيالأرح القانون المدني ش ،سوارمحمد وحيد الدين  (15

  .م1994 ،الثقافةمكتبة دار  ،الثانيالجزء 
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يجاد تنظيم معين يضمن بشكل رسمي وصول رغبة البائع في بيع إاقترح أن يتم  -3
لا وتحديد مدة معينة له لرفع دعوى الشفعة وا   ،العقار المشفوع فيه إلى الشفيع

م لتقليص المنازعات أمالتحقيق الاستقرار في المعاملات و  ؛عد متنازلا عنها
 القضاء.

نص صريح يسمح للقاضي أن يلزم الشفيع بدفع الثمن والنفقات في  إيجاداقترح  -4
شرع الم اشتراطفي ظل عدم  ،يلتزمإذا لم  ،احقه بعده محددة يسقطمدة زمنية 

وذلك لتلافي أي خلافات تنشأ بين الشفيع  ،الدعوىيداع الثمن قبل رفع إ
 بالشفعة.والمشتري بعد صدور الحكم 

للشفيع " :التي نصت على أنه (917) من المادة (2) أقترح أن يتم تعديل الفقرة -5
حيث تكون ب ،الممنوح للمشتري في دفع الثمن دون رضا البائع" بالأجلالانتفاع 

ارض هذا الحكم يتع نلأ ؛استفادة الشفيع من هذا الأجل مرهونة بموافقة البائع
ن منح الأجل يكون لاعتبارات شخصية إ فضلا   ،ا  جديد مع اعتبار الشفعة شراء  

 الأجل.هذا متعلقة بالشخص الممنوح له 
 
 عــالمراج

  :كتب اللغة والكتب القانونية والشرعية -أولاا 
 .8، ج3، ط م1994 بيروت،دار صادر  ،لأبن منظور لسان العرب (1
، الأولالمجلد  9ج  ،الملكيةأسباب كسب  ،الوسيط ،السنهوريعبدالرزاق  /د.أ (2

 .م2010، الطبعة الأولى ،العربيإحياء التراث  دار
احث مب ،المحاميدشويش  /د.أحمد الصويعي شليبك وأ /د.رخية وأأبو ماجد  /د.أ (3

 ،ولالأالجزء  ،الأردنيعليه العمل في القانون المدني  في فقه المعاملات وما
 م.2017 -ه 1438 ،الأولىالطبعة 

 ،وضعيةالالملكية في الشريعة الإسلامية مع المقارنة بالشرائع  ،الخفيف على (4
 م.2010 - هـ1431دار الفكر العربي، 
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دار  ،الخامسالجزء  ،الإسلاميمصادر الحق في الفقه  ،السنهوريد عبدالرزاق  (5
 .ولىالأالطبعة  ،العربيأحياء التراث 

دار الثقافة  ،الأردنييضاحية للقانون المدني المذكرات الإ ،عمار القضاة .د (6
 .م2015 - ه1436 ،الأولىالطبعة  ،والتوزيعللنشر 

ردني ومشروع المعاملات الشفعة في القانون المدني الأ ،محمد الجندي .د (7
لية ك ،الحقوقة لمج ،الثانيالقسم  ،المتحدةالمدنية لدولة الامارات العربية 

الطبعة الثانية  ،م1985 ،الثانيالعدد  ،التاسعةالسنة  ،الكويتامعة جالحقوق ب
 .م1997

الشفعة في القانون المدني الأردني ومشروع قانون المعاملات  ،الجنديمحمد  .د (8
 جامعة ،الحقوقالمدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة )القسم الأول( مجلة 

 .م1985 ،التاسعةالسنة  ،الأولالعدد  ،الكويت
حكام الموضوعية لشفعة الشريك في القانون المدني الأ ،العزاممحمد عليان  .د (9

 .م2017 ،بريلأ ،13العدد  ،المعمقةمجلة جيل الأبحاث القانونية  ،الأردني
 .م2017 ،الجديدةدار الجامعة  ،وعملا   الشفعة علما   ،سعدنبيل إبراهيم  .د (10
 ،عربيةالدار الثقافة  ،الثانيالمجلد  ،الأحكامدرر الحكام شرح مجلة  ،علي حيدر (11

 .م2010طبعة 
 ،لثقافةادار  ،العينيةالحقوق  ،الأردنيموجز أحكام القانون المدني  ،سعيدمبارك  (12

 .م1996
ية قانون المعاملات المدن الالتزام فيالوجيز في مصادر  ،بنداريمحمد إبراهيم  (13

 .الطبعة الأولى ،العربيةدار النهضة  ،العماني
 طبعة ،محموددار  ،والقضاءالشفعة في ضوء الفقه  ،البكريمحمد عزمي  (14

 .م2017 - 2016
 ،لأصليةاالحقوق العينية  ،ردنيالأرح القانون المدني ش ،سوارمحمد وحيد الدين  (15

  .م1994 ،الثقافةمكتبة دار  ،الثانيالجزء 
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 العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م م30/6/2014وحتى م  1/10/2012من 
 .382ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية 

( 12)المبدأ رقم م، 6/5/2007جلسة  عليا،مدني ثانية  66/2007الطعن رقم (5
التي قررتها المحكمة العليا في  والقواعد القانونيةئ دمجموعة المبا ،7س ق

 الفني،المكتب  (،)م10/1المدنية  م، الدوائر2010وحتىم 2001الفترة من 
 .305ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية  العليا،المحكمة 

مجموعة  ،م2007 /2/6جلسة  عليا،أولى  ، مدني15/2007الطعن رقم  (6
وحتى  م2001المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة 

مجلس  العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م10/1الدوائر المدنية  م،2010
 .304ص للقضاء،الشؤون الإدارية 

س  12رقم المبدأ  ،م12/2/2006جلسة  مدني عليا ،147/2005الطعن رقم  (7
م 2001مجموعة المبادئ والقواعد التي قررتها المحكمة العليا من الفترة  ،6ق 

 اء،للقضمجلس الشؤون الإدارية  العليا،المكتب الفني المحكمة  م،2010 حتى
  .384ص

 التشريعات: -ثالثاا 
 .29/2013رقم  السلطانيماني الصادر بالمرسوم المعاملات المدنية الع  قانون  (1
 .م1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  (2
 .م1976 لسنةالقانون المدني الأردني  (3
 .بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات 48/89المرسوم السلطاني رقم  (4
 .2/98نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (5
 لسنة (51)رقم المنقولة  غير القانون الأردني المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال (6

 .م1958
  .م1968لسنة  25قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني رقم  (7
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مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات  ،باشامحمد قدري  (16
 .م2011 ،السلامدار  ،الشرعية

مكتبة  ،الوضعيةحق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين  ،مفتاحرياض  (17
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةالوفاء 

 ،لواقعاالشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات  ،يوسفعبد الصمد محمد  .د (18
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةمكتبة الوفاء 

 الأحكام القضائية: -ثانياا 
مجموعة الأحكام الصادرة عن  المبادئ(،)هيئة توحيد 280/2005م قالطعن ر  (1

م 1/10/2007الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 
 عليا،الالمحكمة  الفني،المكتب  الثامنة،السنة القضائية  م،30/6/2008 وحتى
 .3ص العدل،وزارة 

مجموعة الأحكام الصادرة عن  (،، الدائرة المدنية )أ899/2011الطعن رقم  (2
م 10/2011/ 1الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

جلس م الفني،المكتب  عشرة،السنة القضائية الثانية  (،)مم 306/2012وحتى 
 .184ص للقضاء،الإدارية  الشؤون

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر  عليا،م مدني 804/2009الطعن رقم  (3
م وحتى 1/10/2009 بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

ص  العليا،المحكمة  لفني،االمكتب  العاشرة،السنة القضائية  م،30/6/2010
362. 

مجموعة  ،م17/1/2009جلسة  عليا،مدنية أولى  588/2008الطعن رقم  (4
 (،)م10/1الدوائر المدنية  العليا،المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة 

مجلس  العليا، المحكمة الفني،، المكتب م2010 م حتى 2001الفترة من 
الدائرة المدنية  م،831/2012الطعن رقم  .588ص  للقضاء،الشؤون الإدارية 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ  ج(،)
في الفترة  ،للسنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة منها،المستخلصة 
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 العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م م30/6/2014وحتى م  1/10/2012من 
 .382ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية 

( 12)المبدأ رقم م، 6/5/2007جلسة  عليا،مدني ثانية  66/2007الطعن رقم (5
التي قررتها المحكمة العليا في  والقواعد القانونيةئ دمجموعة المبا ،7س ق

 الفني،المكتب  (،)م10/1المدنية  م، الدوائر2010وحتىم 2001الفترة من 
 .305ص للقضاء،مجلس الشؤون الإدارية  العليا،المحكمة 

مجموعة  ،م2007 /2/6جلسة  عليا،أولى  ، مدني15/2007الطعن رقم  (6
وحتى  م2001المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة العليا في الفترة 

مجلس  العليا،المحكمة  الفني،المكتب  (،)م10/1الدوائر المدنية  م،2010
 .304ص للقضاء،الشؤون الإدارية 

س  12رقم المبدأ  ،م12/2/2006جلسة  مدني عليا ،147/2005الطعن رقم  (7
م 2001مجموعة المبادئ والقواعد التي قررتها المحكمة العليا من الفترة  ،6ق 

 اء،للقضمجلس الشؤون الإدارية  العليا،المكتب الفني المحكمة  م،2010 حتى
  .384ص

 التشريعات: -ثالثاا 
 .29/2013رقم  السلطانيماني الصادر بالمرسوم المعاملات المدنية الع  قانون  (1
 .م1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  (2
 .م1976 لسنةالقانون المدني الأردني  (3
 .بإصدار نظام تمليك الشقق والطبقات 48/89المرسوم السلطاني رقم  (4
 .2/98نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  (5
 لسنة (51)رقم المنقولة  غير القانون الأردني المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال (6

 .م1958
  .م1968لسنة  25قانون ملكية الطوابق والشقق الأردني رقم  (7
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مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات  ،باشامحمد قدري  (16
 .م2011 ،السلامدار  ،الشرعية

مكتبة  ،الوضعيةحق الملكية في الشريعة الإسلامية والقوانين  ،مفتاحرياض  (17
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةالوفاء 

 ،لواقعاالشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات  ،يوسفعبد الصمد محمد  .د (18
 .م2018 ،الطبعة الأولى ،القانونيةمكتبة الوفاء 

 الأحكام القضائية: -ثانياا 
مجموعة الأحكام الصادرة عن  المبادئ(،)هيئة توحيد 280/2005م قالطعن ر  (1

م 1/10/2007الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 
 عليا،الالمحكمة  الفني،المكتب  الثامنة،السنة القضائية  م،30/6/2008 وحتى
 .3ص العدل،وزارة 

مجموعة الأحكام الصادرة عن  (،، الدائرة المدنية )أ899/2011الطعن رقم  (2
م 10/2011/ 1الدوائر بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

جلس م الفني،المكتب  عشرة،السنة القضائية الثانية  (،)مم 306/2012وحتى 
 .184ص للقضاء،الإدارية  الشؤون

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر  عليا،م مدني 804/2009الطعن رقم  (3
م وحتى 1/10/2009 بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من

ص  العليا،المحكمة  لفني،االمكتب  العاشرة،السنة القضائية  م،30/6/2010
362. 

مجموعة  ،م17/1/2009جلسة  عليا،مدنية أولى  588/2008الطعن رقم  (4
 (،)م10/1الدوائر المدنية  العليا،المبادئ والقواعد القانونية التي قررتها المحكمة 

مجلس  العليا، المحكمة الفني،، المكتب م2010 م حتى 2001الفترة من 
الدائرة المدنية  م،831/2012الطعن رقم  .588ص  للقضاء،الشؤون الإدارية 

مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ  ج(،)
في الفترة  ،للسنتين القضائيتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة منها،المستخلصة 


